
ةـة الشعبیـراطیـة الدیمقـزائریـة الجـوریـالجمھ
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كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة
قسم العلوم الإسلامیة

:العنـــوان
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من خلال كتاب بدایة ونھایة المقتصد لابن رشد القرطبي

مذكــرة مقدمــة لنیـل شھـادة المـاجستیر فـي العلــوم الإسـلامیـة
تخـصص فقـھ وأصـول

:إشراف الدكتور
أحســن زقـور

:إعــداد الطالبــة
بن مقــدم فتیحـة
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                . *الأشیاء في كراھیة الحدِّ *مقاصد الاحتكام لقاعدة:المبحث الثاني 
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  *.في الأشیاء الحدِّ ة كراھیَّ  *لقاعدة أصیل التَّ : المبحث الأول
 *أصيل لقاعدةسأعمل بإذن االله في هذا المبحث على محاولة التَّ: تمهيد       

  :أصيل لها، وذلك في مطلبينه لم يسبق التَّ، لأنَّ *كراهية الحد في الأشياء

  

 اللغوي بذكر تعريفها على بيان حقيقتها؛ -ن االلهبإذ- سأعمل فيه : وللمطلب الأا

  .والاصطلاحي، وحجيتها، وضمن أي القواعد تندرج

  .هاأذكر فيه بعض الإشكالات الواردة على القاعدة، ورد : المطلب الثاني

     

  قبل هذا كله، ما أصل تسمية هذه القاعدة بهذا الاسم دون غيره؟ :قيل فإن    

 - تعالى رحمه االله-رشد الجدبن اعن الإمام  "البيان والتحصيل "قد جاء في: قلت    

فقليله ": فقيل له ،"ليس له عندنا وقت": م فقالعن وقت الد 1الكم و سئل :"قوله

- "لال، إذا كان مثل الدرهمهذا الض ولكن لا أجيبكم  إلى  لا":؟ قال"وكثيره سواء

أي [هذا هو المعلوم من مذهبه: "بن رشد الجد اقال  -يعني تحديد قليل الدم بالدرهم

فيها بالكتاب  صل للحدأ لافي مثل هذه الأشياء التي  أنه يكره الحد ]الإمام مالك

   2".والسنة، وإنما يرجع فيها للاجتهاد

    

رحمه  -بن رشد الجدامن الإمام  قتراحامية القاعدة بهذا الاسم، افكانت تس       

ما عبر عنها بكونها الأمر المعلوم من مذهب مالك، وعبرت عنها بكونها وإنَّ   -االله

بإذن االله -لى التأصيل لهاقاعدة عند المالكية، مع العزم على إثباتها، والعمل ع

  .-تعالى
                                                

و عبداالله، إمام دار الهجرة، وأحد مالك الأصبحي، أب بن هو مالك بن أنس :)هـ179-هـ93: (الإمام مالك -  1
دينه، بعيدا عن  الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، مولده ووفاته في المدينة، كان صلبا في

، وله رسالة ) الموطأ (سأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فصنف الأمراء والملوك
       . ) 257، ص5علام جالأ: انظر ....(ريب القرآن اب في تفسير غوكت ،)الوعظ(

-هـ1408(2، ط)لبنان-بيروت(الغرب الإسلامي  ارسعيد أعراب، د :البيان والتحصيل، ت: ابن رشد الجد - 2
  . 126ص ،1،ج)م1988
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  *كراھیة الحدِّ في الأشیاء  *حقیقة قاعدة : المطلب الأول
  

  : تعريف هذه القاعدة: الفرع الأول

أصل تسمية هذه القاعدة بهذا الاسم، أعود هنا  -بحمده تعالى–ذكرت  بعد أن       

إذ - ،لبيان حقيقتها، وأول ما أبدأ به تعريفها، قبل الخوض في تفاصيلها وحكمها

   -تصوره عن الحكم على الشيء فرع

تعريف أهم المصطلحات المكونة لتعريفها، على  -بإذن االله تعالى–و سأعمل      

  .ء معنى إجمالي لهاومن ثم إعطا لها

  .تعريف القاعدة: أولا

بن امعنى الاستقرار والثبوت، إذ قال  )القاف والعين والدال(تفيد مادة قعد : لغة      

، وهو يضاهي أصل مطرد منقاس لا يخلف ،ين والدالالقاف والع :"1فارس

  . 2"الجلوس

تلاف، إلا أنها عند يوحي ظاهرها بالاخ ،و قد ورد في هذه المادة معان مختلفة      

إمعان وإنعام النظر، تعود إلى المعنى السابق، وهو الاستقرار والثبات، كقواعد 

أي أن هذه الخشبات الأربع تعمل  ؛3"ركب فيهن ،وهي خشبات أربع تحته":الهودج 

ستقرار الهودج وثباتهعلى ا.  

ستقراهن في ا هن التي لا يرجون نكاحا، لقعودهن ودوام: و القواعد من النساء     

من النِّساء اللَّاتي لَا يرجون  والْقَواعد: ومنه قوله تعالى ،بيوت أبائهن وأوليائهن

  . ]60النور ،[   نكَاحا

                                                
علوم شتى  هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، كان إماما في علوم اللغة ومشاركا في: ابن فارس  -  1

وقيل غير ذلك، من مؤلفاته ) هـ395(أصله من قزوين، أقام في همذان مدة ثم انتقل إلى الري فنسب إليها، توفي سنة  
  ).     193، ص1الأعلام ج: انظر)...( الصاحبي( ،)المجمل في اللغة( ،)معجم مقياس اللغة(

، 5،دون ط ،دون تاريخ ، ج) لبنان-بيروت(دار الجيل : عبد السلام محمد هارون: معجم مقاييس اللغة، ت: ابن فارس - 2
  . 108ص

  . 340،ص1،دون ط ،دون تاريخ،ج) لبنان-بيروت(القاموس المحيط، دار الجيل : يالفيروز أباد  - 3
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       أصولها المعترضة في أفاق السماء، شبهت بقواعد البناء: حابوقواعد الس، 

: عد؛ الإساس، وقواعد البيت أصل الإس، والقوا: و القاعدة" :بن منظوراقال 

[ وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ :قوله تعالى  ، ومنهإساسه

  .] 127البقرة، 

  .]26النحل ،[ فَأَتَى اللَّه بنْيانَهم من الْقَواعد :وقوله 

له  فذلَّ: الأول: قعد، يفسر على وجهينر فاإذا قام بك الشَّ :من أمثال العرب و     

فانتصب  ،انتصب لك الشر ولم تجد منه بدإذا ا ؛أن معناه: رب فيه، والثانيطولا تض

  .وهذا يفيد معنى الثبات  .1"له وجاهده

هذه المادة هو الاستقرار المعنى الإجمالي اللغوي ل أخلص إلى أن ،و بعد هذا    

ى القاعدة هو الإساس، وذلك لالتقائهما في خاصية وأقرب المعاني لمعن والثبات

ويرتكز عليه،  ،الابتناء، فكل من القاعدة والإساس يطلق على ما يبنى عليه الشيء

  .أو معنويا كالأحكام ،سواءا كان هذا الشيء ماديا كالجدران

    ِوهذا 2على جميع جزئياتها هي قضية كلية منطبقة: فالقاعدة: صطلاحاا ،

 ، قاعدة عقلية" الكل أكبر من الجزء:"، فنقولستعمل في فنون شتىالمصطلح ي

الأمور "، قاعدة أصولية، و"الأمر للإيجاب"قاعدة نحوية، و" الفاعل مرفوع"،و

  ...، قاعدة فقهية وهكذا"بمقاصدها

    القاعدة  ا حتى (هي ماتبنى عليه الأحكام  :صطلاحا ونستطيع أن نقول أن

  .)بين التعرف اللغوي والاصطلاحينستطيع إدراك النسبة 

أعم مطلقا  فالمعنى اللغوي ،عموم وخصوص مطلق بينهما : النسبة بين التعريفين

  .والاصطلاحي أخص مطلقا

  

  :تعريف الكراهية: ثانيا

                                                
  .291، ص5ج ،)1997( 1، ط)لبنان-بيروت(عرب، دار صادر لسان ال: ابن منظور - 1
-هـ1411( 1ط ،)بيروت(اللبناني  ،دار الكتاب)القاهرة(صري التعريفات، دار الكتاب الم: الجرجاني - 2

   .97،باب القاف ، ص)م1991
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 ،)بالضم( رهالكُ أو ،)بالفتح(ره ة والكره بمعنى واحد، وتقول الكَالكراهي: لغة    

  .فكلاهما جائز

حملته على أمر هو له كاره ، : هتهر، وأكْ كرِهه:ه الأمرركَو تَ:"منظور بناقال     

ه إليه الأمر تكريهاوجمع المكروه، مكاره، وكر :ره كريها إليهصي :به نقيض حب

  ".إليه

أي  ؛أن تغضب اهينأي قبيح، و أتيتك كر ؛مكروه، ووجه كريه: و أمر كريه"     

  .1"و هي لغة ،كراهية أن تغضب

    تعالى  كقوله ي حق االله تعالى على معنى الإرادة،يطلق ف: المكروه :صطلاحاا:      

  َُْھم عَاث ِ ُ انْب َكِنْ كَرِهَ اللهَّ ت إرادة يفسم ،أي أراد التثبيط فمنع الانبعاث ؛]46التوبة ،[وَل

ة باعتبار د،كراهالضفلا يصح أن يقوم به  ،ه، لأن البارئ سبحانه واحدضد

  دان لمتضاا

و لا في ،رعيات، لأنه لا يشترط في الأمر الإرادة الشَّلا يعتبر هذا المعنى في  و

  :على أربعة أمور هكراهة، بل يطلق المكروال       هي النَّ

 ،م من المحرماتذكر ما حر عقب ، و قد قال سبحانه و تعالى2الحرام ": أحدها    

فَلَا تَقُلْ : إلى قوله ]23الإسراء،[بدوا إِلَّا إِياهوقَضى ربك أَلَّا تَع  :من عند قوله

ولَا تَقْتُلُوا أَولَادكُم خَشْيةَ : إلى قوله ]23الإسراء،[لَهما أُفٍّ ولَا تَنْهرهما

لَاقإِم]،31الإسراء[ إلى قوله :نَىوا الزبلَا تَقْرو ]،إلى قوله ]32الإسراء : لَاو

ولَا تَقْربوا مالَ : إلى قوله ]33الإسراء،[ وا النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّتَقْتُلُ

إلى  ]36الإسراء،[ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم: إلى قوله ]34الإسراء،[الْيتيمِ

  .؛أي حراما]38الإسراء،[ك مكْروهاكُلُّ ذَلِك كَان سيئُه عنْد رب: آخر الآيات ثم قال

                                                
  .398، ص5مصدر سابق، ج: بن منظور  ا- 1
  . 296ص ،1، ج)م1992- هـ1413( 2، ط)الغردقة( البحر المحيط، دار الصفوة:الزركشي - 2
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فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي  ":- رحمه االله- 1بن القيماقال       

ستعملت فيه في كلام االله و رسولها، صطلحوا على تخصيص و لكن المتأخرين ا

م الأئمة كلا مو تركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منه ،الكراهة بما ليس بمحرم

من حمل لفظ الكراهة أو  ،منه او أقبح غلط ،على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك

و قد  ،على المعنى الاصطلاحي الحادث ،في كلام االله و رسوله )لاينبغي(لفظ 

و ضطرد في كلام االله افي المحظور شرعا و قدرا         )لا ينبغي (ستعمالرسوله، ا   

 وما ينْبغي لِلرحمانِ أَن يتَّخذَ ولَدا: كقوله تعالى 2وفي المستحيل الممتنع 

في لباس yقولهو "3وما ينبغي له أن ينام ،إن االله لاينامy:قولهو ]92مريم،[

   .المعلوم أنه حرام على الرجالو، 4هذا للمتقين لا ينبغي:الحرير

بالكراهة، مخافة أن  عن  لفظ التحريم الحق أن المتقدمين كانوا يعبرونو     

قُلْ أَرأَيتُم ما أَنْزلَ اللَّه لَكُم من رِزق فَجعلْتُم منْه حراما وحلَالًا  :قوله تعالى ميتناوله

ولَا تَقُولُوا لِما  :وقوله كذلك ،]59يونس،[َقُلْ أَاللَّه أَذن لَكُم أَم علَى اللَّه تَفْتَرون

سنَتُكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لِتَفْتَروا علَى اللَّه الْكَذب إِن الَّذين تَصفُ أَلْ

ونحفْللَا ي بالْكَذ لَى اللَّهع ونفْتَري،أَلِيم ذَابع ملَهيلٌ وقَل تَاعم ]،116النحل-

117.[  

لم يكن من  :"قال مالك ":5بن وهباال ق ": -رحمه االله -ل الإمام القرطبياق      

رح بهذا في ليس لأحد أن يقول أو يصو هذا حرام،و الناس أن يقولوا هذا حلال افتي

                                                
و أحد كبار العلماء، مولده و  ،سلاميمن أركان الإصلاح الإ ،هو محمد بن أبي بكر الدمشقي: بن القيما - 1

إعلام (و سجن معه في قلعة دمشق، من أشهر كتبه ،و انتصر له  ،وفاته في دمشق، تتلمذ لشيخ الإسلام بن تيمية
  .)56ص، 6 ج الأعلام،: انظر(هـ 751، توفي عام )مدارج السالكين (،)زاد المعاد(، )الموقعين

  .34،ص1، ج)م1993-هـ1418 (دون ط،)لبنان-بيروت(الكتب العلميةبن القيم، إعلام الموقعين، دار ا - 2
حجابه النور لو كشفه ":وفي قوله "إن االله لا ينام :"في قوله عليه السلام: باب،، كتاب الإيمانمسلم أخرجه - 3

  .89،ص295حديث رقم  "لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه
حديث رقم  ،نزعه مث من صلى في فروج حرير: الصلاة،باب ابكت :البخاري أخرجه :متفق عليه-  4

كتاب  :ومسلم ،1244،ص5801،حديث رقم ...القباء وفروج الحرير: ، بابس،وكذا في كتاب اللبا 82،ص375
  . 897،ص23، حديث رقم...ة على الرجال والنساءتحريم استعمال إناء الذهب والفض :باب، اللباس والزينة

تفقه أبو محمد بن وهب بن مسلم القرشي، وقيل المصري  هو عبد االله: )هـ 197-هـ124 (ابن وهب  - 5
 :"وقال "أدركت من أصحاب بن شهاب أكثر من عشرين رجلا :"أبي حزم، وقال الليث بن دينار، وبنمالك وب



  التأصیل لقاعدة كراھیة الحد في الأشیاء ومقاصد :الفصل الأول

 .الاحتكام إلیھا

 

 ":بن رشد الجدوقال ا، 1"ر بذلكخبإلا أن يكون البارئ تعالى ي ،عيانعين من الأ

ته دعاعلى ،تجوز منه في العبارة  ،ولا يعجبني أن يعمل به،وقول مالك أكره ذلك 

فيما لا يجوز عنده  ،ولا يعجبني ،ولا أحبه ،أكره هذا :"مسائلالفي قوله في كثير من 

  . 2"ولا يحل

 ما نهي عنه نهي تنزيهالذي يطلق عليه مصطلح المكروه فهو الثاني  الأمر أما     

.  

 -بن القيماقال  3،لكثرة الفضل في فعلها ،كصلاة الضحى :ترك الأولى: والثالث    

كثير من وقد غلط ":تعقيباً على من صرف المكروه إلى هذين المعنيين -اللهرحمه ا

  المتأخرين من 

ئمة عن إطلاق لفظ التحريم حيث تورع الأ ،أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك

تجاوز به و، ه عليهم فحمله بعضهم على التنزي ،لفظ الكراهة، وخفت مؤنته اوأطلقو

غلط عظيم  هفحصل بسبب ،كثير جدا في تصرفاتهموهذا  ،كراهة الأولى آخرون إلى

  .4"على الشريعة وعلى الأئمة

 ،ما وقعت الشبهة في تحريمهفهو  ،لفظ المكروه الذي يطلق عليه الرابعالأمرأما   

   .5كلحم السبع ويسير النبيذ 

  .بينهما نسبة تباين:  يالنسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاح   

  :تعريف الحد: ثالثاً

   :معان للحد في اللغة ثلاث :غةل 

هو الفصل بين الشيئين لئلا  الحد :"ربن منظواقال : الفصل بين الشيئين-    

يتعدى أحدهما الآخر، وجمعه حدود، وفصل ما  أحدهما بالآخر، أو لئلا  طيختل
                                                                                                                                          

 بد االلهإلى ع ":، وكان يكتب إليه ويقول"بن وهبلم يكتب مالك لأحد إلا لا" : اوقالو ،"صحبت مالك عشرين سنة
الموطأ (ليف كثيرة منهاهو ابن اثنين وسبعين سنة، له تآمات و ،"يه مصر وإلى أبي محمد المفتيبن وهب فق

  .   )217- 214 ،صالديباج المذهب :نظرا)...(المناسك(، كتاب )الأهوال(، كتاب )جامعه الصغير(، )الكبير
  .129،ص10،ج)1996-1417 (،5،ط ) لبنان- وتبير(حكام القرآن، دار الكتب العلمية لأالقرطبي، الجامع  - 1
  .424ص8، ج )مصدر سابق(: بن رشد الجدا - 2
  .296ص1،ج ،مصدر سابق: الزركشي - 3
  .32ص، 1ج ،مصدر سابق: ابن القيم -   4
  .297ص، 1، جمصدر سابق: الزركشي  - 5
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ومنها جاءت تسمية الحدود الشرعية، فكأنها فصلت  1"بين كل شيئين حد بينهما

 :ومنه قوله تعالى ،فواحش المحرمةلحرام فمنها ما لا يقرب كالبين الحلال وا

ومنها ما لا يتعدى كالمواريث المعنية  ،]187البقرة،[تلْك حدود اللَّه فَلَا تَقْربوها

  ].229البقرة،[تلْك حدود اللَّه فَلَا تَعتَدوها :لأربع ومنه قوله تعالىا وتزوج

 . 3لأنه يمنعه ويرده عن التمادي ،وحد كل شيء منتهاه 2:منتهى الشيء-     

ديدا لمنعه الناس من الدخول، وسمي الحديد ح ؛بواب حدادلفيقال ل :المنع-     

   أحدت وذلك إذا منعت نفسها المرأة على بعلها و لامتناعه وصلابته، ويقال حدت

 4.ةنه يمنعه عن المعاودا لأوحد العاصي سمي حد ،والخضاب الزينة

     

  

 -صطلاحاا : 

 ،عند الفقهاء على العقوبة المقدرة شرعاً طلاق لفظ الحدغلب إ :عند الفقهاء-   

ختلاط أحدها وهو الحاجز بين شيئين يمنع ا ؛الحدود جمع حد",5يقال الزر قان

ولغيره أن  ،معاودةالشرعي لكونه مانعاً لمتعاطيه من ال سمي بذلك الحد بالآخر

قيبا على تحديد عت -رحمه االله- 7بن تيميةاقال شيخ الإسلام  ،6"يسلك مسلكه

فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة :" ة شرعاالمقدرالفقهاء لمصطلح الحد بالعقوبة 

                                                
  .39ص  ،2ج ،مصدر سابق :ابن منظور -   1
  .80ص،)م2003هـ1424(دون ط،)القاهرة(دار الحديث،ار الصحاح مخت: الرازي - 2
  .39ص2،لسان العرب،ج: بن منظور - 3
  .4—3، ص2القاموس المحيط، ج: ابن فارس - 4
هو الشيخ محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزر ): هـ1122هـ1055: (يالزر قان -   5
الشيخ :لأجهوري والخرشي،وعنه جماعة منهمأخذ عن والده والنور ا، أبو عبد االله خاتمة المحدثين بمصر،يقان

شرح موطأ ( صاحبمحمد زيتونة والشيخ علي بن خليفة والشيخ أحمد الغماري وأحمد بن مصطفى الصباغ ،
إن شروح الموطأ وإن كثرت عزت بحيث لا :" ، وأضاف قائلاً )هـ1109(نه ابتدأ الشرح سنةوقال أ) مالك

  ). 318،317شجرة النور الزكية،ص:انظر( ر المقاصد الحسنة للسخاويواختص "يوجد منها في بلادنا إلا ما قل
  .165ص4،دون ط،دون تاريخ ،ج)لبنان- بيروت( دار الكتب العلمية: شرح موطأ الإمام مالك:  يالزر قان  - 6
 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، شيخ الإسلام، نادرة العصر ، تقي الدين): هـ728هـ 661(ابن تيمية  - 7

أبو العباس، العالم المفتي، شهاب الدين، ولد بحران، وتحول به أبوه إلى دمشق، سمع من عبد الدايم،و ابن أبو 
يسر وقرأ بنفسه، ونسخ عدة أجزاء، وصار من الأئمة، ومن علماء الأثر مع التدين، والذكر، والصيانة، 

، جمعت فتاويه مدة )الإيمان( ، كتاب)سفةالرد على الفلا(و) تعارض العقل والنقل(والنزاهة، ومن تصانيفه  
  ).34ص,1ج: فوات الوفيات والذيل عليها: انظر(إقامته بمصر فجاءت  ثلاثين مجلدا 
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بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، ويقال في بها الفصل  يراد

تلْك حدود   :في الثانيويقال  ،]229البقرة،[تلْك حدود اللَّه فَلَا تَعتَدوها :الأول 

" ا فهو عرف حادثدا  تسمية العقوبة المقدرة حوأم ]187البقرة،[اللَّه فَلَا تَقْربوها
1 . 

معنى الحد ما يتميز به :" -رحمه االله -قال الإمام الباجي :صوليينعند الأ-  

منع مشاركته لغيره في و ذلك يقتضي أنه ي ،المحدود و يشتمل على جميعه

  الخروج عن الحد

كان في الحد ما قدمناه من  فلما:" قال .هو مشاركة غيره له في تناول الحد ل 

ناول يت،)اللفظ الجامع المانع(:قولناأن يوصف بالحد، وهذا العبارة من صح  المنع

الحد وحد الحد ّوحد حد الحد... سم الإلى ما لا نهاية له، لأن اواقع على  حد

  2."جميعها

كان للمنع تخصص ن ختلفت أنواع المنع ، فإجمع، وإن االمنع وال :حدالوأصل      

له عن غيره، المانع الشيء بنفسه إذا كان هو المخلص  يحد أن يمكنبحقيقة الشيء، ف

    3."من الشركة والاشتباه

ي أمر يعرض لهم لأ،لماهية يسمي علماء المنطق تعريف ا:عند أهل المنطق-   

وهو أصوب  ،ف، ويمنع دخول غير أجزائه في تعريفهع أجزاء المعرجملأنه يا؛حد

فإن  "؛ضطراب المفاهيمالألفاظ الذي يؤدي إلى ا يوسيلة للقضاء على الإجمال ف

 اوتعريفه ،وتوضيحها يكون بتعريفها ،يحتاج إلى توضيحها إفهام معاني الألفاظ

  .ويستوعب كل أفرادها ،جه يخرج ما ليس منهايكون ببيان حقيقتها على و

ا لجملة أفراد ، جامع 1"اا جامعاً مانعه حدفلإدراك المحدود لا بد من حد: وعليه   

  .2من دخول غيره معه نعاالمحدود، ما
                                                

عبد لرحمان بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه، مكتب المعارف : مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: ابن تيمية -  1
  .348- 347،ص28،دون ط،دون تاريخ، ج)الرباط المغرب(

محمد حسن محمد حسن :،ت)كلاهما للباجي(الإشارة في أصول الفقه ويليه الحدود في الأصول:الإمام الباجي-  2
  .94،ص)م2003هـ1424(1،ط)لبنان-بيروت(إسماعيل،دار الكتب العلمية

-هـ1420(1، ط)لبنان-بيروت(الواضح في أصول الفقه، ت عبد االله تركي ، مؤسسة الرسالة: ابن عقيل - 3
  .15-14ص 1،ج) م1990
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: إماهو:صطلاحافالحد ا(بينهما عموم وخصوص مطلق :النسبة بين التعريفين    

،أو -رحمه االله-لى رأي شيخ الإسلام ابن تيميةع ،الفصل بين الحلال والحرام

  .)لمنع عند علماء الأصول والمنطقا:هو

   :المعنى الإجمالي للقاعدة :رابعاً

لقاعدة، أخلص الآن لأهم المصطلحات المكونة ل - حمد االلهب-بعد أن تعرضت     

   : الإجمالي لها المعنى  إلى

ن الأشياء التي لم يرد الشرع أ *في الأشياء الحد كراهيةُ *قاعدةفيقصد ب   

الإجماع، تبقى على أصلها في عدم بالسنة ولا بكتاب ولا اللا ب ،بتحديدها

 ،3وهو يطلق على كل ما يصح أن يعلم، ويخبر عنه شيءوالأشياء جمع حديد،التَّ

ب الأحكام،أم لا، لذلك عدلت بلفظ الأشياء عن غيره، ء كانت له علاقة بترتاسو

  .اء المعنى الكامل للقاعدة يفستل، لأنها تقصر عن االمسائوكالأمور 

       وكما يسلم أن ما حده لحكمة تعجز العقول عن إدراكها فلا ه الشارع إنما حد

الزواج بالأربع و ،وذلك كأنصبة الميراث ،، ولا حتى السؤال عنههيينبغي تعد

 التسليم ذا ينبغيك ،وعدد الركعات، لأن التحديد مقصود للشارع ،والصلوات الخمس

ده، لأنه عز وجل منزه عن ، وذلك بتحديه مقصود له، فلا ينبغي تعديهم يحدلمان أ

                                                                                        النسيان

 لحرج والعنتديده يوقع المكلفين في ارع، أن تحالشَّ هلم يحد وسبب كراهة تحديد ما

 * في الأشياء  كراهية الحد *وبهذا تكون قاعدة  ،هم عن إدراك مصالحهمب ويقصر

السماحة كما قال الإمام العلامة  إذ ،أوجه سماحة الشريعة الإسلاميةمن  اوجه

 التشديد فيه، ومعنى الناس نفيما يظ ةالسهولة المحمودهي  :"الطاهر بن عاشور

  .4"ضي إلا ضرر أو  فسادها لا تفأن ؛محمودة         كونها 

                                                                                                                                          
 رللنش ،منار)بيروت(مبادئ علم المنطق، مؤسسة علوم القرآن: لأخضريارأبو عبد الرحمان الأخض- 1

  .61ص ،)م2005-هـ1426(2،طعوالتوزي
  .13- 11ص ،)م2004هـ1424( ،دون ط)لبنان-بيروت(، دار الفكرتنقيح الفصولشرح :فياالقر :نظرا - 2
  .142، صنباب الشي ، مصدر سابق: الجرجاني - 3
  .61صالشريعة الإسلامية،دون ط،دون تاريخ ، دمقاص: محمد الطاهر بن عاشور- 4
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تمثل جانبا من جوانب رعاية مصالح المكلفين في  ،والقاعدة هذه من جهة أخرى    

  .ورفع الحرج عنهم،الشريعة الإسلامية 

بيان  ،في مجال تطبيق القاعدة ومقاصد الاحتكام إليها ،وسيأتي في اللاحق       

  .-إن شاء االله تعالى-ذلك

  *كراهية الحد في الأشياء  *قاعدة  لةأد: الفرع الثاني

 :من الكتاب .1

رفع الحرج  كانت أدلة ،رفع الحرج عن المكلفين ل هذه القاعدة هولما كان مآ   

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من   :تعالىومن ذلك قوله  ،بعأدلة القاعدة بالت كلها

   ].6المائدة،[لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍما يرِيد اللَّه  :وقوله، ]78الحج،[حرجٍ

 ،أعلم العالمين بمصالح خلقه ،ن االله سبحانه وتعالىأ: يتينبالآ لالدوجه الاست   

رحمة  عن التحديد، أخرى،وأطلق لهم أشياء  وبما يرفع عنهم الحرج، لذلك حد

الأول ؛مرفوضين خلقه ما أطلقه، كان في ذلك أمرين منه وفضلاً فإذا حد: 

  .أنفسهم خال الحرج والعنت علىدإ: لشارع والثانيا مقصود مخالفة

  

   :من السنة.2

عن تحديد ما لم يحده االله yوردت بعض الأحاديث نهى فيها رسول االله      

   : سبحانه وتعالى منها

يا رسول : فقالوا yغلا السعر على عهد الرسول: أنه قال سعن أن-    

ي القابض، الباسط،الرازق، وإن ،إن االله هو المسعر" :لسعرت لنا فقااالله لو

  .1"حد منكم يطالبني  بمظلمة في دم ولا ماللأرجو أن ألقى االله، وليس أ

                                                
البيوع عن : باكت :،والترمذي588،ص3448، حديث رقم كتاب البيوع،باب في التسعير :أبو داودأخرجه  - 1

ذا حديث ه: وقال. 606- 605،ص3،ج1314حديث رقم  ،باب ماجاء في التسعير ،الرسول صلى االله عليه وسلم
  .حسن صحيح
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  أمر التحديد بيد االله تعالى نبه إلى أنyأن رسول :ووجه الاستدلال بالحديث

 ،"المسعر إن االله هو: "قال ،فهو المحدد، ولما كانت المسألة خاصة في تحديد الأسعار

ن في عدم على البائع، ولك إدخالا لهوفي تحديد الأسعار رفع للحرج عن المشتري و

الشريعة لم تفرق في أحكامها  إذ ، وهو المطلوب؛للحرج عن كليهماتحديدها رفعاً 

  .بين مكلف ومكلف

فإن المسألة  ،د الطرفينأما إذا حصل الغلو من أح ،هذا طبعاً في الأحوال العادية 

  .هذا المقام ليس مقام بسطها ة وخلافي

 الدينولن يشاد  ،إن الدين يسر:" أنه قالyعن النبيحديث أبي هريرة-     

   .1" ...بشرواأحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأ

دعوة إلى التسديد و ،ن التنطع والغلونهيا ع أن فيه :وجه الاستدلال بالحديث    

لم يحده  أن التسديد والتقريب إنما يكون فيماوالتقريب في الأمور، ومعلوم بالبداهة 

ومن ثم فما ث،العبب فيه من يل في أمره فإن التسديد والتقرالشرع، أما ما حده وفص

لا بتحديده، وهو  ،لم يرد الشرع بتحديده، فقد طولبنا بالتسديد والتقريب فيه

  .المطلوب

قد فرض  ،الناسأيها :"فقالt yاالله لرسو خطبنا  ":قالحديث أبي هريرة-    

ثلاثا، فسكت حتى قالها  ،"أكل عام يارسول االله :"فقال رجل ،"االله عليكم الحج فحجوا

 .2"ولما استطعتم ،لوقلت نعم لوجبت y::":رسول االله لفقا

                                                
أحب الدين إلى االله :" وقول النبي صلى االله عليه وسلم  ،يسر باب الدين: كتاب الإيمان :البخاريأخرجه  - 1

  .12،ص39حديث رقم " ية السمحةالحنيف
   .541،ص412فرض الحج مرة في العمر ،حديث رقم:الحج،باب:أخرجه مسلم،كتاب-   2
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أن يحدد ما كان yالرسول أن هذا الرجل طلب من :لال بالحديثوجه الاستد     

فيه إدخال للحرج على  ،ي هذا المقاملأن التحديد فyعرض عنه النبي، فأقد أطلقه

 ،، ولو وجب ما كان لهم تركهمرالمكلف ثم  نبههم أن التحديد يعني وجوب الأ

  .شق عليهمول

  :الاستقراء.3

 علماء كتبفي أحد  *الحد في الأشياء  ةكراهي *قاعدةمت بتتبع فروع قفقد         

شد الحفيد، وكانت النتيجة بن رلا )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(وهو  ،المالكية

                                                          كلها تندرج تحت هذه القاعدة، لى ما يربو عن ثمانين فرعاً فقهياالحصول ع

 -1كما قال الإمام الشاطبي ،بالاستقراء الكلي المفيد للقطع ، إذن ت هذه القاعدةتبفث

أن  لا يعني ن الاستقراء الكليإ:" شيخ عبد القادر درازقد قال الو 2، -رحمه االله 

 ،حتى يتحقق الاستقراء الكلي لأن ذلك لا يتأتى ،جزئيات المسألة يطلع على كامل

 3"رة المستفيضةالكث كويكفي لذل ،أي الجزم ؛طلوب هنا القطعالموجب لليقين لكن الم

.  

   .-اللهإن شاء ا - سيأتي بسط هذه الفروع في الفصل الثاني     

  

  

   *كراهية الحد في الأشياء * :مجال تطبيق قاعدة: الفرع الثالث

  : أنواع القواعد في الشريعة الإسلامية: أولاً

                                                
أبو إسحاق، ناصر السنة ،  ،ي، الغرناط ، اللخميموسى بن محمد  هو إبراهيم بن :الإمام الشاطبي -  1

أفراد محققي  من الحافظ للأصول والمفسر كان ،طبي، الإمام الجليل العلامة ، المجتهد المحققاوالمعروف بالش
حوادث وتأليف نفيس في ال )الموافقات في الأصول (ككتاب ،غاية النفاسة لة في ليف جلياألف تو ،ثباتالعلماء الأ

خذ ، أ)هـ790 (توفي سنة ،وأحاديث من كتاب البيوع للإمام البخاري شرح فيه آيات)  المجالس (والبدع، كتاب
  .)95- 91، ص1جكفاية المحتاج ، : نظرا...(مة أبي جعفر القصاروالعلا،كابن عاصم ،عنه الأئمة 

 -هـ 1411( 1ط ،)لبنان -تروبي(دار الكتب العلمية ،الموافقات في أصول الشريعة: نظر الشاطبي ا - 2
  .19ص ،1،ج1م ) م1991

  .، الموضع نفسهالهامش  ،)المصدر نفسه(،الموافقات :نظرا - 3
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ن قواعد الشرع أ ،)الفروق(في مقدمة كتابه  -رحمه االله-  1قرر الإمام القرافي     

فإن : "فقال ،بمصطلح الأصول ،عبر عن مصطلح القواعدو ،فقهيةو أصولية: نوعان

شتملت على ا -علواو زاد االله تعالى منارها شرفا–الشريعة المعظمة المحمدية 

  : أصولها قسمانو أصول وفروع،

قواعد الأحكام  في غالب أمره، ليس إلاو المسمى بأصول الفقه،: أحدهما-   

والترجيح،  ما يعرض لتلك الألفاظ من النسخو الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة،

  .إلخ...نحو ذلكو ،الصيغة الخاصة للعمومو يم،تحرللالنهي و ،بر للوجوالأم: نحو

يرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة قواعد كلية فقهية جليلة، كث: و القسم الآخر-   

لم و ،لكل قاعدة من الفروع في الشريعة مالا يحصىحكمه، و على أسرار الشرع

رة إليه هنالك على سبيل تفقت الإشاإن او ، يذكر منها شيء في أصول الفقه

       .2"الإجمال

إشارة إلى نوع ثالث من "  حكمهو مشتملة على أسرار الشرع: " في قولهو    

إلا أنه على حسب ما ظهر لي، أنه إنما  ،هو القواعد المقاصديةو ،القواعدأنواع 

د لأن الكثير من القواعد الفقهية عند التحقيق قواع ،أدرجها ضمن القواعد الفقهية

إذا (: ، وقاعدة)على جلب مصالح درء المفاسد مقدم(مقاصدية، منها قاعدة 

كل القواعد التي و ،)رضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهمااتع

إن كان و فمثل هذه القواعد )راولا ضر ضررلا( مثل    ،دفعهو توجب إزالة الضرر

ا أنها ذات صبغة مقاصدية، فرعايتهلا مرية  ، إلا أنهالمعلوم عنها أنها قواعد فقهية

لى أدلة كثيرة ترشد إليها، ستنادها إلى اع ل الأفعال واضح جلي، هذا فضلالمآ

                                                
دريس بن عبد الرحمان بن عبد االله بن يلين إ ء،وهو شهاب الدين أبو العباس بن أبي العلا: القرافي - 1

فبلغ الغاية القصوى، جمع فأوعى ،  ،ب العلومفي طل انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك،وجدالصنهاجي  
 ،التفسير، والعلوم العقلية، وله معرفة ب بالفقه، والأصول اعارف، كان إماما بارعا،جنسا ونوعااق أضرابه وف

، وعن محمد عبد السلام بن عز الدين،تخرج به  جمع من الفضلاء اخذ الكثير من علومه عن سلطان  العلماء 
   .بن عمران الكوكي

 ،)الأمنية في إدراك النية(، )في أصول الفقه نقيحالت( ،أجل كتاب المالكية في الفقه من) الذخيرة( ,مؤلفاتهمن 
  ).130- 128،  صالمذهب الديباج: نظرا.(هـ684توفي سنة 

الفروق للإمام بن الشاط، ت عمر حسن القيام،  ،وبهامشه إدرار الشروق على أنواءالفروق : الإمام القرافي -  2
  .62،ص1، ج)م2003-هـ1424(1، ط)لبنان-بيروت(مؤسسة الرسالة 
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 كذا إن مقاصد الشرع يكون بروزها بقوةو تنهض بها، مما يزيد في قطيعتها،و

  . -و االله أعلم–في الفروع الفقيهة و جلاء في الفقهو

  :الأصوليةو ةق بين القواعد الفقهيالفر:  ثانيا

مما لاشك فيه أن القواعد الفقهية تلتقي مع القواعد الأصولية، في كون كل منها      

ختلافات عدة بينهما منهاقضية كلية، إلا أن هذا لا يمنع من وجود ا :  

       :الاختلاف من حيث الحقيقة- 

القاعدة   إذ ؛اعدة الأصولية من حيث الحقيقةتختلف القاعدة الفقهية عن الق     

ية الفقهية في حقيقتها بيان لحكم شرعي كلي، تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئ

  .فيها ويتحقق مناطه يالتي ترتبط بالكل

إنما هي قواعد و فهي ليست بيان لحكم شرعي كلي،: أما القواعد الأصولية     

الفقهية تعبر عن أو جزئيا، فالقواعد  اكان كلي سواء ،ستدلالية لتبيين الحكم الشرعيا

تدلالية كلية، يتوصل سالقواعد الأصولية، بيان لأحكام او الأحكام الشرعية الكلية،

  1.اجزئيهو كشف عن الأحكام الشرعية كليهاالمن خلالها  إلى 

  :ختلاف من حيث المصدرالا- 

خاصة، كما صرح بذلك الإمام  هي الألفاظ العربية: فمصدر القواعد الأصولية    

  .الفقهو الكلام: ي فإن مصدرها أيضا هو علم ،اذسابقا، لكن فضلا عن ه فيالقرا

 العربية،و أصول الفقه، فعلم الكلام دستمداوأما ما منه ا: "مديقال الإمام الآ    
بعض القواعد  ادرها فنجدأما القواعد الفقهية فتتنوع مص، 2"الأحكام الشرعيةو

هي مستمدة من قوله ، إذ )حظوراتالمالضرورات تبيح (كقاعدة  مصدرها الكتاب
و بعضها  ،]173البقرة،[عاد فَلَا إِثْم علَيه لاضطُر غَير باغٍ وفَمن ا: عز وجل

إنما الأعمال :"y ، فمصدرها قوله)الأمور بمقاصدها(كقاعدة : مصدرها السنة
عدة قاو ،)جتهاد مع النصا لا(وبعضها مصدرها الإجماع كقاعدة ،3"بالنيات

                                                
  .  17-16، ص)م2005-هـ1426(دون ط،)القاهرة(عبد العزيز محمد عزام، القواعد الفقهية، دار الحديث  - 1
-هـ 1412( 3، ط)بيروت( يلي، دار الكتاب العربيةلسيد الجما:حكام في أصول الأحكام، ت الإ: الآمدي - 2

  .24ص ،1ج ،1، م)م1992
صلى االله عليه  االلهكيف كان بدء الوحي إلى رسول :كتاب بدء الوحي، باب: البخاريأخرجه  :متفق عليه- 3

يدخل و "إنما الأعمال بالنية:"، كتاب الإمارة، باب قوله صلى االله عليه وسلمومسلم ،1،ص1، حديث رقم وسلم 
  .   للبخاري واللفظ 825ص،155، حديث رقم فيه الغزو وغيره من الأعمال
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صدرها بعضها مو،1فمصدرها إجماع الصحابة ،)بالاجتهاد الاجتهاد لا ينقض(
إعطاء حكم  من ثمو ،بهةاالجزئيات المتشو عوبع الفرالذي يقصد به تت ؛الاستقراء

والتتبع عن طريقه  ،على الرغم من أن نتائج الاستقراء الناقصو" كلي أو قاعدة كلية،
المظنونة، لكون نتائجه أعم من مقدماته، لكنه  من الأمور تنبئ  بحكم ما لم يستقرأ
قد و ،ملوصول إلى نتائجهم وقوانينهالذي يتبعه العلماء  لالمنهج العلمي الصحيح 

اوفي ضبط هيةقمنها القواعد الفو ،ستخراج قواعد العلومتبعه الفقهاء المسلمون في ا 
  .2"تحديد الكثير من الأحكام الشرعيةو
  :العمومو ضطرادالاختلاف من حيث الا - 

    حيث ترد على  ،عموما من القاعدة الفقهيةو ضطراداالقاعدة الأصولية أكثر ا

القاعدة الفقهية أغلبية، وهذا ما لا يوجد في ستثناءات، تجعلالقاعدة الفقيهة عدة ا 

  .3العمومو ضطرادالقاعدة الأصولية التي تتسم بالا

نفسر وجود الاختلاف بين الأصوليين إلا كيف و و الحق أن هذا غير مسلم به،    

  .بالتالي كلا القاعدتين أغلبية ترد عليها الاستثناءاتو ،في كثير من القواعد الأصولية

هي تجتمع و فقهية،و أصولية: و بعد هذا كله، فقد علمنا أن قواعد الشرع قسمان   

صدية لمقاآخر، هو القواعد ا ايف نوعنستطيع أن نضو تفترق في أخرى،و في أمور

فضمن أي القواعد نستطيع تصنيف  ،ةيهغالبا ما تدرج ضمن القواعد الفقالتي  و

  يا ترى؟  *راهية الحد في الأشياءك*قاعدة 

فروعه و علم الفقه قاعدة فقهية بالدرجة الأولى، إذ القاعدة هيأن هذه : فالجواب   

في (سابقا  أوردتكما  ،قد ثبت هذا بالاستقراءو ،المجال الرحب لتطبيقها الفقهية هو

 ،تأبى أن يحد مجالها بعلم الفقه *راهية الحد في الأشياءك*قاعدة  ، لكن)أدلة القاعدة

  :بيان ذلك كمايليو ،علم الأصولو ،فتجدها تنبسط في علم المقاصد 

  :إثبات القاعدة مقاصديا: أولا

ب ر هذا في بايكثو :كثير من المسائل أحكام تفاصيل الشارع عن سكوت .1      
صد، وهو سكوت الشارع هو أحد طرق الكشف عن المقاو ،لمعاملاتوا  العادات

                                                
محمد حسن إسماعيل  الشافعي، منشورات : ، تةقواعد وفروع الشافعي يالأشباه والنظائر ف: السيوطي - 1
  . 225، ص1ج) م1998هـ1419( 1، ط)لبنان-بيروت( مد علي بيضون، دار الكتب العلميةمح
-لمملكة العربية السعوديةا(يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهية، مكتبة الرشد ناشرون،  - 2

  . 216-215ص ،)م2003-هـ1424( 3، ط)الرياض
  . 20م، مصدر سابق، صاعبد العزيز محمد عز - 3
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رحمه –قد جعله الإمام الشاطبي و حد معلوم، كوت عنهاللمسألة المسيعني أنه ليس 
  :1ضربين -االله

  .سكوت الشارع عن الحكم لعدم توفر المقتضي -1

                     .مع وجود المقتضي  سكوت الشارع عن الحكم -2

رتباطها بمسألة سكوت ن اكوو*راهية الحد في الأشياءك*و فيما يتعلق بقاعدة    

ب ما يسر االله لي إدراكه، كل مثالان حسمارة على عدم التحديد، فإن لها أ الشارع

  . واحد منهما يندرج تحت أحد ضربي السكوت اللذان حددهما الإمام الشاطبي

بعد  عن حكم النوازل التي حدثتالشارع سكوت : فيندرج في الضرب الأول    

الأصل في هذه النوازل  وستحدث إلى يوم القيامة، إذ التي تحدثو ،y زمن النبي

فكان سكوت  ،في سابقهعدم التحديد فكل عصر يأتي فيه من النوازل ما لم يكن 

فيها  ، فيراعى،و أغلبها يكون في العادات تحديدالمارة على عدم الشارع عنها أ

  .افقة لشرع اهللالمو كذا مصالحهمو أعراف الناس

 صيل الأحكاماسكوت الشارع عن الإجابة عن تف: يندرج تحت الضرب الثانيو   

إنما سكت عن و إجابات عامة، فالشارع لم يسكت عن الحكم كلية والاقتصار على

تحديد  ه السكوت عن التحديد، لأن من أرادصيله، فالسكوت عن التفصيل هو عيناتف

طها جاء بأحكام تفاصيلها، فعلمنا أن مقصود الشارع من هذا السكوت ضبو المسائل

ان من كو ،عليهم  أوسعو أرفق بهمو هو أرعى لمصالح المكلفينو هو عدم التحديد،

فيبطل تحديده ،خالف مقصود الشارع،ضبطها وحددها و ل مثل هذه الأحكامفص، 

  : ومثاله هو عدم التحديدو يحتفظ بالأصل فيهاو

من  إنه يستقى: "يقال لهy سمعت رسول االله ":قال ريبي سعيد الخدحديث أ-

: ، فقالعفرة الناسو،المحائضو ،بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب

  . 1"سه شيءإن الماء لا ينج:"y النبي

                                                
  .311-310ص،2،ج1الموافقات، م: الإمام الشاطبي: نظرا - 1
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لم يحدد حكم الوضوء أو الشرب من y أن النبي :ووجه الاستدلال بالحديث       

مثل هذه التفاصيل مع علمه بمراد السائل، وأجاب جوابا عاما  سكت عنو هذه البئر،

  ".          شيءلا ينجسه إن الماء : "فقال

من الماء لايكفي نركب البحر ومعنا القليل  إنا: و لما سئل عن البحر فقيل له-  

 ،عن هذه التفاصيلy يبفسكت الن ؟فهل نتوضأ بماء البحر ،به ناحاجاتنا إذا توضأ

هو :"لكن قالو" نعم توضأ به لأنك في ضرورة :"أو "نعم توضأ به :"لسائلللم يقل و

 .لم يفصل في أي حكموyفلم يحدد النبي  ،2"الطهور ماؤه الحل ميتته

إنما و ،"نعم هي حرام :"لم يقل،و حينما سئل عن خمر معلومة في زمنه -

 .3"كل خمر حرامو كل مسكر خمر":قال

ما و مخدراتو، كائن في عصرنا من حشيش هو ماو فشمل ما كان في عصره،   

 من خلال هذه الأمثلة يتضح أنو ،-من أمتنا كل شر أبعد االله -سيكون بعد عصرنا

سعة هذا  و دليل على ،التحديد معد دليل على ،سكوت الشارع عن مثل هذه الأمور

في الأحاديث الثلاثة هذه، على سبيل المثال، دليل على  y فجواب النبي الدين

  .    مكانو ية أحكام هذا الدين لكل زمانصلوح

                                                                                                                                          
أبواب :والترمذي. 67،66الطهارة،باب،ما جاء في بئر بضاعة ،حديث رقم :،كتابأبو داودأخرجه - 1

كتاب الطهارة وسننها،باب :وابن ماجة،96،95،ص66ب ،ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء،حديث رقمالطهارة،با
إرواء :انظر (في إرواء الغليل، يالألبان حسن ،وصححهحديث :،قال الترمذي 78،ص521الحياض،حديث رقم

  ).45،ص1الغليل،ج
،أبواب الطهارة الترمذي،و32،ص83كتاب الطهارة ،باب الوضوء بماء البحر ،حديث رقمأبو داود،:أخرجه- 2

باب الوضوء بماء  هكتاب الميا:النسائي،و101،100،ص69،باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ،حديث رقم
على شرط  صحيح هذا حديث:"،قال الحاكم"حسن صحيحهذا حديث :"،قال الترمذي  176،ص1،ج1البحر،م

إرواء : انظر(،"…صحيح":،قال الألباني)237،ص1ج:المستدرك:انظر(، وشواهده كثيرة ،ولم يخرجاه ،مسلم
  ).43،42،ص1الغليل،ج

  .865،ص75:أن كل خمر حرام، حديث رقم وبيان أن كل مسكر خمر ،ة، بابكتاب الأشرب مسلم،أخرجه  - 3
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ا فلا حدود لكم فرائض فلا تضيعوها، وحد عليكم رضتفاإن االله :" yوقال-    

  فلا عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان لها ونهاكم تعتدوها

  

ولسائل أن يسأل إن لم تكن الرحمة قرينة ، 1"مة من ربكم،فاقبلوهارح تكلفوها

  فهل هي قرينة التضييق والتحديد؟  ،توسعة وعدم التحديدال

،وعدم الإجابة عن تفاصيل الأحكام  من عدم البحثyيه النبي لوما كان ع    

فقد  ،أجمعينثبت عليه صحابته أيضاً ،والإعراض عن التحديد والتدقيق فيها

منهم عمرو بن العاص، حتى  ، خرج في ركبعمر بن الخطاب روي أن 

هل  يا صاحب الحوض:"لصاحب الحوض وضاً، فقال عمرو بن العاصحوردوا 

يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا :" ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب

  .2"نرد على السباع وترد علينا

، دليل على أحكام كثير من المسائل تفاصيل سكوت الشارع عن أن إذن ثبت     

وهو سكوت الشارع، ،ق الكشف عن المقاصد ، بل نقول ثبت بأحد طرعدم التحديد 

فوجب أن لا يخالف  ،أن عدم التحديد مقصود للشارع في كل ما أطلقه من المسائل

  .بتحديد ما لم يحد مقصود الشارع

  : مية الشريعة الإسلاميةأ .2

إن أمية الشريعة الإسلامية أصل ثابت لا ينخرم، فهي أمية لأن أهلها كذلك،      

  :لأدلة المتواترة من ذلكالحهم، وقد ثبتت أميتها باأرعى لمصوهو 

فالآية  ،]2الجمعة،[منْهمميين رسولا الأهو الَّذي بعثَ في  :قوله عز وجل      

في كون الأمة أمية ورسولها كذلك،والأمية لا تعني الجهل والعزوف عن  صريحة
                                                

كتاب الأشربة وغيرها،باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ،حديث :يالدار قطنأخرجه  -  1
  ).195،ص30شرح الأربعين النووية ،حديث رقم:انظر(الأربعين ، يووي فالن ،حسنه171،ص2،ج4768رقم
، كتاب الطهارة،باب )م2003-هـ1424( 1الشيخ طه عبد الرؤوف سعد، ط: الموطأ،ت:الإمام مالك -  2

  .16-15الطهور للوضوء، ص 
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ل ما جاءت به هذه العلم وتطوراته لأن طلب العلم والحث على تحصيله هو أو

  . بساطة في الفهم،بل في الأمور كلهاالإسلامية الغراء،بل المقصود ال ةالشريع

 1......"حسب الشهر هكذا وهكذاكتب، ولا نإنا أمة أمية، لا ن:"yوقوله     

التكليف في أحكام الشريعة الإسلامية ينافى أميتها، فيؤدي إلى  والتحديد والتدقيق 

ليس  لأن الضعيف" المكلفون لا يحدهم حد واحد، طل، إذبما لا يطاق وهو با

في العادة إليه حد ينتهي له  كلٍولا الأنثى كالذكر، بل  كالقوي، ولا الصغير كالكبير

 لا ولما كان عدم التحديد ،2"القدرة عليه يف الجمهورالجارية،فأخذوا بما يشترك 

والتوسعة  لرفق بالمكلفينإلى ايؤدي إلى التكليف بما لا يطاق ، بل العكس يؤدي 

ملات وأذكر من عليهم، ويساير أمية الشريعة، فقد كثر سواء في العبادات أو المعا

  :أمثلة عدم التحديد

أركانها أصلاً تعتمد على التقريبات في الكثير  دوفي هذه نج  :العبادات: أولاً    

وأما :" لشاطبيقال الإمام ا والتقريب قطعاً هو عدم تحديدتها من شرائطها وأوقا

التقريبات في بن وقع تكليفهم في جلائل الأعمال فمن مراعاة الأمية فيها، أ ملياتالع

الأمور المشاهدة لهم، بالأمور بحيث يدركها الجمهور، كما عرف أوقات الصلوات 

   3".كتعريفها بالظلال وطلوع الفجر والشمس، وغروبها وغروب الشفق

م التحديد في شرائطها، أن أذكر مثالاًً، تواطأت وأود فيما يتعلق بالصلاة وعد   

التقريبات في وثمة مجال للحديث عن الظنون الغالبةكان  الكتب على ذكره كلما

يعاين  ستقبال القبلة لمن لمومعلوم أن ا،ستقبال القبلة في الصلاة وهو ا ،الأمور

التحديد رغم  الب والتقريب، لأنا يعمل فيه الظن الغالكعبة ليس فيه تحديد وإنم

 - رحمه االله-ل الإمام القرافي قا ،من أضرب التكليف بما لا يطاق ه هنا، هوأهميت

ستقبال عين إن االله تعالى أوجب عليه ا": لا يقول أحد] أي عن الكعبة[والذي بعد :" 
                                                

" حسبتب ولا نلا نك:"صلى االله عليه وسلم ، كتاب الصوم، باب قول النبيالبخاريأخرجه  :متفق عليه-   1
كتاب الصيام ، باب وجوب الصوم  لرؤية الهلال  والفطر لرؤية  ،ومسلم، 377،ص1913،حديث رقم 

   .،واللفظ للبخاري424ص 15، حديث رقم …الهلال
  .65ص  ،2،ج1مالموافقات، : انظر -   2
  .68، ص 2،ج1المصدر نفسه،م -   3
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يبذل  عليه أن ما لا يطاق، بل الواجب بلتها ومعاينتها، فإن ذلك تكليف بالكعبة ومقا

  . 1"عيين جهة يغلب على ظنه أن الكعبة وراءهاجهده في ت

على من حاول تحديد جهة  ادر -االله رحمه-وقال شيخ الإسلام بن تيمية            

 خفيا ،ين، فلا يكون العلم  الواجبستقبال القبلة عام لجميع المسلمووجوب ا:" القبلة

و تعسره في أغلب لا يعلم إلا بطريق طويلة صعبة مخوفة، مع تعذر العلم بذلك أ

يتكلمون بلا علم ] أي طريق التحديد[الطريق  الذين سلكوا هذهالأحوال ولهذا كان 

فالتحديد في هذا ...والدليل المشهور لديهم الجدي والقطب  ختلافهم في ذلكامع 

والذين يدعون الحساب ومعرفة  ،ومثل هذا لا ترد به الشريعة ،متعذر أو متعسر

فيقع بينهم الخلاف فيدعي هذا أن  ،كلمون في ذلك بما هو خطأذلك، تجد أكثرهم يت

غير ذلك، حتى  القبلة التي عينها هي الصواب دون ما عينه الآخر، ويدعي الآخر

ي ذلك ما نهى االله عنه ورسوله، والسبب فوكل ذلك م ،يصير الناس أحزابا وفرقا

فاختلفوا  ،يأذن به االلهأنهم أدخلوا في دينهم ما ليس منه، وشرعوا من الدين ما لم 

ذين يريدون تحديد ، كما يختلف ال لا ضابط لهالأنها  ،في تلك البدعة التي شرعوها

ه دليل ييقوم عل لا وهو أمر ،طلوع الهلال بالحساب، وطلوع الفجر بالحساب

حسابي مطرد، بل متناقض مختلف، فهؤلاء أعرضوا عن الدين الواسع والأدلة 

        .2"وتنطع في الدين ع من الجهل والبدع،،فدخلوا في أنواالواضحة

، والمشهور فهو مرتبط برؤية الهلال ،وكذلك الأصل في الصوم عدم التحديد      

صوموا "yمع كونه قطعياً، قال رسول االله 3عتماد الحسابعدم ا عند المالكية

ن بل إ ،4"ًلرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

وهو عين   ،فتارة يكون تسعة وعشرين، وتارة يكون ثلاثين ،الشهر نفسه يختلف

  .عدم التحديد
                                                

  .283ص ، 2ج ،الفروق : الإمام القرافي -   1
  .بتصرف 211،245،ص22،جبن تيميةمجموع فتاوى  شيخ الإسلام ا :انظر - 2
  .322ص ، 2ج ،الفروق : القرافي  -   3
إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا :" صلى االله عليه وسلم باب قول النبي ،كتاب الصوم: البخاري أخرجه -  4

  .377،ص1909حديث رقم ،" رأيتموه فأفطروا
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عتماد ا ،فإن ميقاته مرتبط بالأهلة والاعتماد عليها ،ونفس الأمر بالنسبة للحج     

 قُلْ هي مواقيتُ لِلنَّاسِالأهلة يسأَلُونَك عن  :قال تعالى ،على أمور تقريبية

جالْحو]،189البقرة.[  

فهذا هو مجالها  ،التقريبات وعدم التحديد أوسعبالعمل فيها و :المعاملات:ثانيا      

 ،الرحب فكثير من العقود يحكم بصحتها رغم أن جلها لا يخلو من الغرر اليسير

الأصل في الدين العفو عنها  ،والمعلوم أن هذه ،والجهالة اليسيرة والعيب اليسير

ونفي جميع الغرر في :" -رحمه االله -قال الإمام الشاطبي ،وبة الاحتراز منهالصع

ونفي  ،وضاتوهو تحسيم أبواب المفا ،ه ويضيق أبواب المعاملاتيالعقود لا يقدر عل

ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاع، فهو من الأمور  الضرر إنما يطلب تكميلا

 بطال المكملات سقطت جملة  تحصيلاإ عتبارها إلىوالتكميلات إذا أفضى ا ،المكملة

مع تفاهة ما  منه فوجب أن يسامح المكلف بيسير الغرر  لضيق الاحتراز ،للمهم

ولعظيم ما يترتب  ،ولم يسامح في كثيره،إذ ليس محل ضرورة ،يحصل من الغرر

ه في جميع يلكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عل ،عليه من الخطر

  .1"الأمور

توسع فيها المالكية  ،د والبيوع خاصة وهو عدم التحديدما كان هذا شأن العقوول    

وقد توسع العلماء في البيع حتى جوز مالك :" حتى قال الإمام القرافي ،بدرجة كبيرة

كل  ":ك حتى قالوزاد على ذل ،والاطاة، وهي الأفعال دون شيء من الأقالبيع بالمع

التقريبات في البيوع وعدم التحديد في بن العمل إبل  ،2"فهو بيع ه الناس بيعاما عد

وأَوفُوا الْكَيلَ : تعالى ، نص عليه القرآن الكريم إذ يقول والأوزان لمكيلاتا

 طسبِالْق انيزالْما لا واإلا نُكَلِّفُ نَفْسهعسو]،قال الإمام القرطبي  ،]152الأنعام - 

وهذا يقتضي أن الأوامر إنما هي  ،كيل والوزنأي طاقتها في إيفاء ال:" - رحمه االله

                                                
  .100ص ،2ج ،)م2003هـ1424(،دون ط)لبنان-بيروت(كردار الف:الاعتصام :الشاطبي -   1
  .250ص  ،3ج ،الفروق: القرافي -   2
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وما لا يمكن الاحتراز منه من  ،فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز

  . 1"ولا يدخل تحت قدرة البشر فمعفو عنه ،تفاوت بين الكيلين

  : بات القاعدة أصولياإث: ثانياً

   :نصوص الشريعة الإسلاميةالعموم في 

  : وديتها لها معان كلية غير محددة ويتضح ذلك فيما يليفالنصوص رغم محد     

ستثناء من اأو كان  ،نصوص في مسائل خاصةما ورد في الشريعة من  ن كلأ.1

وهو الأمور الحاجية أو التحسينية  ،عام في الشريعة ئ إلى مبد ، يرجع قواعد عامة

  2.تكونوالحاجيات والتحسينات في الشريعة أوسع وأشمل ما  ،أو ما يكملها

ن الشريعة الإسلامية السمحة لم ترد نصوصها بالتفصيلات والتنصيصات في أ.2

بإقامة الأصول والكليات التي ترد عنيت الأمور التي عليها مدار التحديد ، وإنما 

ومثال هذا من القرآن الكريم قوله ،ختلفت وتعددت إليها الفروع والجزئيات مهما ا

وسكُم وأَرجلَكُم إِلَى ؤالْمرافق وامسحوا بِر م وأَيديكُم إِلَىفَاغْسلُوا وجوهكُ: تعالى

حقيقة الغسل حتى تقول أن  هولكن النص لم يضع حدا يبين في ]6المائدة،[ الْكَعبينِ

: الآية وجاء التعبير في ،أم أنه يمكن الاكتفاء بالإسالة وصب الماء ،الدلك من حقيقته

وحمله "برؤوسكم:"ونشط العلماء ليبينوا منتهى ما يجب غسله وقال " فقإلى المرا"

ولكل  ،أو على ثلاث شعرات منه فقط ،أو على البعض ،الحاملون على كل الرأس

وعطفت هذه ،شوهد يفعل هذا وذاك  yوجهته من اللفظ لا من خارجه والرسول

 ،ولا تصلح بدونه بها يجوز أن يكون الترتيب مقصوداوفي العطف  ،الأركان بالواو

ولم يقسم  ،شتراط الترتيبدون ا ،يجوز أن يكون الغرض الإتيان بها على أي وجه

النص المياه التي بها الغسل إلى مطلقة ومقيدة وهل منها ماء الغدير والأنهار أو لا 

 . 3؟
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ومخصصة  ،مبينة لمجمل القرآنلها اأحو نم رغم أن السنة جاءت في كثير.3

في كثير من الأحيان لم تخرج عن عمومها وشمولها أيضاً  لعمومه  إلا أنها

 لتأخذوا:"في الصلاة، وفي الحج قوله  1"صلوا كما رأيتموني أصلي:"   y،كقوله

 ،لم يكن ليعجزه أن يذكر حقيقتها بتفصيل وتحديدy ومن المعلوم أنه، 2"مناسككم

الصلاة أفعالا نه كان يفعل في فإوكذا  ،وهي أبلغ ،كل ذلك إلى المشاهدةوولكن 

 .وكلها جائزة  ،ويتركها أخرى،أحيانا 

الأمر بما ورد مطلقا في الشريعة الإسلامية يقتضي أن يبقى على إطلاقه ،فلا .4

  :يخص بكيفية دون غيرها ولا يؤدى على وجه واحد دون غيره

فالمكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد :"قال الإمام الشاطبي 

ه إلى دليل ،فإنا إذا فرضنا مأمورا بإيقاع عمل من العبادات مثلا من غير دون غير

فيه على هذا الفرض لا يكون مخصوصا بوجه تعيين وجه منصوص ،فالمشروع 

ولا صفة ،فالمأمور بالعتق مثلا أمر بالإعتاق مطلقا من غير تقييد مثلا بكونه ذكرا 

ع ،ولا ما أشبه ذلك،فإذا التزم دون أنثى ،ولا أسود دون أبيض،ولا كاتبا دون صان

دون غيره، احتاج في هذا  الالتزام إلى دليل هو في الإعتاق نوعا من هذه الأنواع 

إذا التزم في صلاة الظهر مثلا أن يقرأ  وإلا كان التزامه غير مشروع وكذلك

و الفلانية دون غيرها دائما،أو أن يتطهر من ماء البئر دون ماء الساقية ،أ ةبالسور

غير ذلك من الالتزامات التي هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات،فلا بد من 

طلب دليل على ذلك ،وإلا لم يصح في التشريع،وهو عرضة أن يكر على المتبوع 

وهذا صحيح إذا كان للمكلف في الأمر خيارات عدة، فألزم نفسه بأحدها  3.بالإبطال

لشرع أما إذا ألزم نفسه بأحدها و لم يكن و أبطل الأخرى لأنه لا محالة سيناقض ا
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يعتقد بطلان جهات أخرى فإنه لا يعد خارجا عن الشرع لأن له أن ينتقل إلى 

وأكثر ما نجد هذه في مجال العادات التي  إن شاء و متى شاء،الخيارات الأخرى 

كل :"الأصل فيها عدم التحديد لتجددها وتزايدها في كل زمن ،قال الإمام الشاطبي

مطلقا غير مقيد،ولم يجعل له قانون ولا ]وكذا السنة[يل شرعي ثبت في الكتاب دل

وهذا القسم ضابط مخصوص ،فهو راجع إلى معنى معقول وكِّل إلى نظر المكلف 

   1.أكثر ما تجده في الأمر العادية التي هي معقولة المعنى

  :ميةعدم تحديد مقتضى الأمر والنهي فيما ورد مطلقا في الشريعة الإسلا.5

كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا :قال الإمام الشاطبي 

في كل فرد من أفرادها الأمر أو النهي فيها على وزان واحد  ستقدير فلي

  .هذا في المأمورات ،…؛كالعدل،والإحسان والوفاء بالعهد

الأمور التي  وما أشبه ذلك من…وأما المنهيات؛ فالظلم،والفحش، وأكل مال اليتيم

نَِّ  :ومثال هذا قوله تعالىمحدود، حدوردت مطلقة في الأمر والنهي لم يؤت فيها ب إ

الْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ  ِ مُرُ ب ْ َأ َ ی ليس الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في ف] 90النحل،[اللهَّ

كل شيء،ولاغير جازم في كل شيء؛بل ينقسم بحسب المناطات ،ألا ترى أن 

ام آدابها من باب العبادات بتمام أركانها من باب الواجب ،وإحسانها بتم إحسان

موكول إلى نظر المجتهد تارة،وإلى  فالنظر في تحديد مقتضى الأمر…المندوب،

  2.المعنى وخفائهظهور  نظر المكلف وإن كان مقلدا تارة أخرى ،بحسب

في الشريعة  وهما أهم دليلين على عدم التحديد :تشريع الاجتهاد والقياس.6

،وأكثر ما نجد هذا في الأمور العادية  لكل زمان ومكان االإسلامية واستيعابه

  .المتجددة بتجدد الزمن

والحكم :"،قال الإمام الشاطبيعدم التحديد في الأحكام الظنية التي هي كثيرة جدا.7

 بالمقارنة بالأحكام القطعية التي هي عزيزة وذلك 3"بغلبة الظن أصل في الأحكام
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والتي تتلخص في أركان الإيمان الست وأركان الإسلام الخمس،وما كان ظنيا فهو 

       .أقرب إلى عدم التحديد منه إلى التحديد

  

  

  

  

  

  

  

  

ود والرد*كراهية الحد في الأشياء*الإشكالات الواردة على قاعدة: المطلب الثاني

  .علیھا

وكان هذا ،اءات وإشكالات ستثنيها الكل قاعدة إلا ويرد عمن المسلمات أن       

، لذا فإنه ترد عليها إشكالات عدة*راهية الحد في الأشياءك*هو الشأن مع قاعدة 

و  لإشكالاتأهم اولكن ركزت على  ،نه من الواجب عدم إهمال هذا الجانبرأيت أ

  : وهو القول بالتحديد ومنها،ما يناقض هذه القاعدة التي تحوي 

كراهية الحد *يعة الإسلامية ورد تعارضه مع قاعدة التحديد في الشر :الأولالفرع 

  . *في الأشياء

والحديث عن التحديد في الشريعة الإسلامية في هذا المقام يمكن إيراده من       

  :خلال طرح ثلاث إشكالات يتضمنها

  .هو الفاصل بين الجاهلية والإسلام التحديد : الإشكال الأول 

والتحديد في  ،الأصل في الأشياء عدم التحديد كيف تقول أن: فإن قال قائل      

ولولا التحديد ما حق  ،الشريعة الإسلامية هو الفيصل الفاصل بين الجاهلية والإسلام

فقد :"وقد قال الإمام العلامة الطاهر بن عاشور ،لنا أن نقول هذه جاهلية وهذا إسلام
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فإن من صفات   ،اطبالانضبمنوطة تكون أحكامها  لا تنزهت الشريعة الإسلامية أن

عدم  ]50المائدة،[َفَحكْم الْجاهلية يبغُونأ :بقوله ية التي حذر االله منهالجاهل

  .1"تجري على خواطر تعرض عند وقوع الحوادث همكانت أمور إذ ،الانضباط

 ،إن سلمنا أن التحديد هو الفيصل بين الجاهلية والإسلام و أنه حتى :فالجواب     

حديد في الشريعة الإسلامية لأنه كما وجد الت ،الفيصل الأوحد ولا الأهمهو فليس 

ذكره الإمام  كما جاء في حديث مطول كأنواع النكاح الأربع،ي الجاهلية وجد ف

ولم أجد هنا بدا من ذكره، فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي  ،البخاري

فنكاح منها : أربع أنحاء على  يةأخبرته أن النكاح كان في الجاهل:" رضي االله عنها

بنته فيصدقها ثم ينكحها، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ا ،اليوم نكاح الناس

أرسلي إلى فلان :" إذا طهرت من طمثها لامرأته كان الرجل يقول  ،خرآونكاح 

ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل ،" فاستبضعي منه 

وإنما يفعل ذلك رغبة  ،فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ،ستبضع منهالذي ت

يجتمع الرهط مادون  ،ستبضاع ونكاح آخر، فكان هذا النكاح نكاح الافي نجابة الولد

بعد  ليال تومر ،فإذا حملت ووضعت،ها كلهم يصيب،فيدخلون على المرأة  ،ةالعشر

جتمعوا  تقول أن يمتنع حتى إذا ا أرسلت إليهم فلم يستطع رجل ،أن تضع حملها

تسمي من " بنك يا فلانوهو ا،وقد ولدت  ،قد عرفتم الذي كان من أمركم:" لهم

الرجل، ونكاح رابع يجتمع  لا يستطيع أن يمتنع  ،ق به ولدهاأحبت باسمه فيلح

وهن البغايا كن ينصبن  ؛لا تمتنع ممن جاءها،الناس الكثير فيدخلون على المرأة 

فإذا حملت إحداهن  ،فمن أرادهن دخل عليهن،وابهن الرايات تكون علماً على أب

فالتاط  ،لحقوا ولدها بالذي يرون، ودعوا لهم القافة ثم أووضعت حملها جمعوا لها
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فلما بعث محمد  ،لا يمتنع من ذلك بنه،به ودعي اyهدم نكاح الجاهلية  ،بالحق

  1".إلا نكاح الناس اليوم ،كله

وكذا ،ونظام القبائل ،وأنواع القرابات ،والربا ،كالبيع :المعاوضاتوكذا تحديد     

بل تحديد حتى ،تحديد عدة المتوفى عنها زوجها بسنة كاملة ،وتحديد مقدار الدية 

وتحديد بعض أنواع  ،ولا تتطهر ولا تتطيب ،حالها بأن تمكث  في أحقر البيوت

 ،البحيرةك ،حرماتوإخراجها من دائرة المباحات إلى دائرة الم ،لطيباتا

ت فكل هذه تحديدا،االله منهم أنها تقربهم إلى  ظنا، 2والحام ،والوصيلة،والسائبة

سلام أقر بعض هذه التحديدات كمقدار الدية، وجدت في الجاهلية، فلما جاء الإ

َیْعَ   :فقال تعالى،وتحريم الطيبات ، بامل بالراوأبطل أخرى كالتع ُ الْب َحَلَّ اللهَّ وَأ

با وَحَرَّ  َةٍ وَلا  وقال ،]275البقرة،[مَ الرِّ ٍ وَلا وَصِیل ةَ ِب َحِیرَةٍ وَلا سَائ ُ مِنْ ب مَا جَعَلَ اللهَّ

بعضها كإبطال أنواع النكاح الثلاثة المؤدية لاختلاط  وخفف غلو،]103المائدة،[حَامٍ 

وخفف عدة المتوفى عنها زوجها من سنة كاملة  ،الأنساب، وأقر نكاح الناس اليوم

  .و عشرا لى أربعة أشهرإ

كان لنا  ،فبعد أن ثبت وجود التحديد في الشريعة الإسلامية وفي الجاهلية أيضا      

أن -علمواالله أ- والظاهرخياران، إما أن نصف به الجاهلية، أو نصف به الإسلام، 

فالمسلم به أن   ،قالتضيي عتبرنا التحديد قرينلأننا إذا ا ،الجاهلية أولى بالوصف به

لجاهلية ضيقة، فلما كانت كذلك، ضاقت أحكامها فسهل زوالها، ولما كان الإسلام ا

  .كان دين كل زمان ومكان، فساد وسيسود إلى يوم الدين ،رحبا واسعا

                                                
حديث رقم )...نفلا تعضلوه(لقوله تعالى   بولي، من قال لا نكاح إلاباب ،، كتاب النكاحالبخاري أخرجه -  1
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  .وكان حراما على النساء لحمها ولبنها شقوا أذنها، أنثى
  .ولا راع لا قيد عليها  الناقة المخلاة: السائبة     
  .أي تركوها حرة ها ومن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيب هي الشاة:الوصيلة     
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ة في كون الشريع 1فكلام العلامة الطاهر بن عاشور السابق ،ومن جهة ثانية     

لى إطلاقه، بل باعتبار ما فليس ع،حكامها منوطة بالانضباط منزهة أن لا تكون أ

السرقة  وحد ،لزناا كحد ،لا يزيد ولا ينقص احدته الشريعة ووضعت له مقدار

، لأن وصف ...وعدة المتوفى عنها زوجها ، وعدد الصلوات ،والزواج بالأربع،

عتبار معين، يرد عليه إشكالات أحكام الشريعة بالضبط والتحديد بإطلاق دون ا

  :منها

  .م بالظنون الغالبة والراجحة في الشريعة الإسلامية الحك: أولاً

هو أقرب ما يكون  ،بالظن الغالب ،فالمعلوم أن الحكم في مسألة من المسائل      

ن في إلى عدم التحديد، وأبعد ما يكون عن القطع والتحديد هذا، والحكم بغلبة الظ

بن عاشور أن أحكام مة لا قليل نادر، حتى يقول العلا، الشريعة الإسلامية كثير جدا

فكان أكثر ما تعبدنا به هو  ،الشريعة كلها مضبوطة محددة، لأن اليقين عزيز

  .2"والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام:"قال الإمام الشاطبي،الظنيات

شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر، فأما : هو لغةوالظن     

، وجمع الظن الذي هو سما ومصدراوهو يكون ا ،لا العلمإ يقين العيان،فلا يقال فيه

  . 3الاسم ظنون

كاعتقاد الإنسان  ،ن الآخرحدهما أظهر مفهو تجويز أمرين، أ:  اصطلاحاأما      

خبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه، وظن الإنسان ر به الثقة، أنه على ما أفيما يخب

طر، وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر،  الم هالثخين أنه يجيء من في الغيم المشفِّ

فيما يفتون به من مسائل الخلاف، وإن جوزوا أن ] الصواب[عتقاد المجتهدينوا

  . 4يكون الأمر بخلاف ذلك، وغير ذلك مما لا يقطع به

                                                
  . 38انظر الصفحة -   1
  .100ص 2،ج1، مالاعتصام : يلشاطبا -   2
  .230ص 4لسان العرب ، ج. بن منظورا -   3
دمشق (محي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب،, اللمع في أصول الفقه، ت: الشيرازي-  4

  .31،ص)م1997هـ 1418 (2ط ،)بيروت -دمشق(، دار ابن كثير )بيروت
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على  ، لكن يجب التنبيه هنا1حتمال النقيضهو الاحتمال الراجح مع ا :فالظن إذا   

منها تكون محض هوى، ومثل هذا  ان كثيرة، بل إأن مراتب الظنون ليست واحد

-ام الشاطبي حكامها، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمعة منزهة أن ترد به في أالشري

تب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف، مرا:"في قوله -رحمه االله

بنص  وهذا صحيح، لأن الظن ورد، 2"حتى تنتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك

  :ددةالقرآن بمعان متع

ربهِم وأَنَّهم إِلَيه أنهم ملاقوا الَّذين يظُنُّون : كقوله تعالى،فمنها اليقين     

وناجِعر]،46البقرة.[  

ريب فيها قُلْتُم لا وإِذَا قيلَ إِن وعد اللَّه حقٌّ والساعةُ  :قوله تعالىومنها الشك ك   

م نَظُن ةُ إِناعا السرِي مظنا   إلاا نَديننقتَيسبِم نا نَحمو ]،32الجاثية.[  

  ].23النجم،[إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما تَهوى الْأَنْفُس: ومنها الهوى كقوله تعالى   

  : أدلة العمل بالظنون الغالبة في الشريعة الإسلامية

  :العمل بها بنص القرآن الكريم، ومن ذلكفقد ثبت     

 فَمن خَافَ من موصٍ جنَفًا أَو إِثْما فَأَصلَح بينَهم فَلَا إِثْم علَيه :قوله تعالى-    

دليل على الحكم بالظن، لأنه إذا في هذه الآية :" قال الإمام القرطبي،]182البقرة،[

إنما  ،لم يكن صلحا ،تحقق الفساد صلاح، وإذاقصد الفساد، وجب السعي إلى الإ نظُ

  . 3"له يكون حكما بالدفع وإبطالا  للفساد، وحسما

ياأَيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن :قوله تعالىو-     

إِثْم]،بمنطوقها  فالآية دلت   ،]12الحجراتلما كثير من الظن جتناب على وجوب ا

من الظنون ما هو مشروع العمل به فليس  نأ على  ودلت بمفهومها,  الإثمفيه من 

جتنابه مطلوبا ا .  

                                                
  .158ص ،التعريفات: الجرجاني -   1
  .113ص  ،4ج،2م: الموفقات ،لشاطبي ا-   2
  .182ص 2،ج ،الجامع لأحكام القرآن : القرطبي - 3
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 أهلهاوحكما من  وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله :قوله تعالى-    

]،ته كان مخوفا، وغلب على ات أماراق قد لا يقع، لكن لما تواردقفالش ]35النساء

  .الظن وقوعه فوجب الإسراع  للإصلاح، فثبت أن العمل بالظن مشروع

وابتَلُوا الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاح فَإِن آنَستُم منْهم رشْدا  :قوله تعالى-    

مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعفَاد]،وإيناس  ،]6النساءختبار الرشد إنما يكون بغلبة الظن بعد ا

  .تصرفاتهم  وعملهم 

  إعمال الظواهر في كثير من الأحكام : ثانياً
النيات، ينبئ عن  خفاءي كثير من الأحكام والتصرفات مع فالعمل بالظواهر ف      

عمال الظاهر ما هو إلا لأحكام، لأن الحكم الذي يصدر عن إعدم التحديد في ا

، وأبرز ما أتذكره هنا لب حفته قرائن، فهو ليس قاطعا محدداح ظن غاترجي

، "لاإله إلا االله :"بعد أن قال نه طعن رجلالأسامة بن زيد حين أخبره أyقوله

أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم :" نه إنما قالها خوفاً من السلاح، قالدعى أوا

وقد بسط الإمام ، 1"أسلمت يومئذفما زال يكررها حتى تمنيت أني  ":، قال أسامة"لا

رح بكونها ،  أمثلة كثيرة مختلفة للعمل بالظواهر، وص-رحمه االله تعالى -بن القيم

  :عليها وهذه بعضها مجمعا

المرأة  التي تزف إلى  اس على جواز وطءوقد أجمع النَّ:" -رحمه االله-قال      

شتراط شاهدي غير ا من،والزوج ليلة العرس، وإن لم يكن رآها ولا وصفت له 

ل بالقطع ب ،الغالب كتفاء بالظنمرأته التي وقع عليها العقد، اأنها اان عدل يشهد

البكر في الاستئذان، وجعله دليلا  بسكوتالشارع كتفى واال المستفاد من شاهد الح

كتفاء بشاهد الحالعلى رضاها، ا.                                           

      والتبرعات، بكونها بيد  ،والهدايا ،مة في الاعتماد على المعاملاتتفت الأكوا

  .ظنا ظاهرادلالتها على ملكه تورث  نلأ الباذل

                                                
  .55،ص158حديث رقم " لا إله إلا االله :"تحريم قتل الكافر بعد أن قال :باب ،كتاب الإيمان: مسلم أخرجه - 1
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    كتفت الأمة بقول القاسم وواوالقائفين ثنين، وكذلك القائف حده، أو بقول ا ،

كتفت بقول المؤذن الواحدوا.  

والنجاسة، والقبلة والاعتماد على قول ة، هارمارات الطوكذلك الاعتماد على أ   

1...ناال والوزالكي  

  .تحديد الضروريات الخمس: الإشكال الثاني

الحديث عن الشريعة الإسلامية حديث عن المصالح، إذ المعلوم أن : فإن قيل   

وقد جاءت  ،والآجل معا الإسلامية جاءت بجلب مصالح العباد في العاجل لشريعةا

 حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، وهي ،صالح الضروريةديد المالشريعة بتح

  .حفظ النسل، حفظ المال

حاد الأمة بن  عاشور يكون بالنسبة لآ و الحفظ لها كما قال الإمام الطاهر

  .ومجموعها

دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد معناه حفظ  : فحفظ الدين* 

أي دفع كل ما من  ؛الدين بالنسبة لعموم الأمة حق بالدين، وحفظللاعتقاده وعمله اا

  .ةض أصول الدين القطعيشأنه أن ينق

حفظ الأرواح من التلف أفرادا وعموما، لأن العالم مركب : ومعنى حفظ النفوس* 

  .2وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم ،من أفراد الإنسان

  :عدة منهابأمور يكون  لها الحفظو

بل أن تفتك بالإنسان ، وتحريم القتل، وليس في هذا أبلغ من الأمراض ق مقاومة -    

بن عمر يوما إلى ونظر ا ،3"لزوال الدنيا أهون على االله من قتل رجل مسلم:"yقوله

                                                
-هـ1424(1، ط)لقاهرةا - الإسكندرية(لشيطان، دار العقيدة إغاثة اللهفان من مصائد ا: بن القيم :انظر- 1

  . 400- 399،ص2،ج1، م)م2003
  .80ص: مقاصد الشريعة الإسلامية: عاشور الطاهر بن - 2
بن بشار موقوفا على بن عمر، كتاب  دسلمة وابن بزيع،ومن طريق محم ومن طريق أب أخرجه الترمذي، - 3

وهذا :"،قال أبو عيسى16،ص4،ج1395،حديث رقم ماجاء في تشديد قتل المؤمن  ،ت عن رسول االله، بابالديا
  .-يعني الوقف-أصح
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أما  ،1"ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند االله منك: "الكعبة فقال

  .إن وقع القتل فالحفظ يكون بإقامة القصاص

يعني حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل، لأن دخول  : و حفظ العقل   

نضباط التصرف، فدخول الخلل الخلل على العقل مؤد إلى فساد عظيم من عدم ا

وعموم الأمة ،ودخوله على عقول الجماعات  ،على العقل مفض إلى فساد جزئي

ي السكر بين أعظم، فلذلك يجب منع الشخص من السكر ومنع الأمة من تفش

  .، وغيرها مما يفسد العقول2أفرادها

ومن الخروج إلى أيادي  ،فهو حفظ أموال الأمة من الإتلاف: و أما حفظ المال  

 3غير الأمة بدون عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض

  .مالها، جزاؤها القطع دونما رأفة اليد التي تمتد لغير ،وفي الإسلام

لقة أفراد النوع، فلو تعطل يكون بحفظه من التعطيل، لأن النسل خ: نسلحفظ ال  

يؤول تعطيله إلى امن الأمة  نتقاصه، فيجب أن تحفظ ذكورضمحلال النوع وا 

 وأن تحفظ ،ونحو ذلك ،الاختصاء مثلا ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة

ومن تفشي إفساد الحمل في  الأمة من قطع أعضاء الأرحام التي بها الولادة،إناث 

                                                                                                                        .   4...وقت العلوق

، هذين حفظ  والحق أن ،وأحيانا العرض ،ية بالنسبرا ما يعبر عن هذه الكليوكث

وحفظ  ،لنسبإذ حفظ العرض مكمل لحفظ ا ؛إلى حفظ النسليؤول في الأخير 

  .م منهمافيكون حفظ النسل أع ،لٌمكَم لِمكَالم لُمكَوم،مكمل لحفظ النسل  النسب

، ليست مراعاة في الإسلام فحسب، بل هي مراعاة في مسوهذه الضروريات الخ   

     5.كل ملة

                                                
مؤمن، عقب حديث رقم الالترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول االله، باب ما جاء في تعظيم  انظر سنن - 1

2032 .  
  .80ص الطاهر بن عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية،  - 2
  .المصدر نفسه، لموضع نفسه - 3
  .81ص المصدر نفسه، - 4
  .8،ص2، ج1م: الموافقات ,شاطبيال:انظر  - 5
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أمر الأمة في دنياها  عليها قوام فبعد تحديد هذه المصالح الضرورية التي    

  التحديد في الإسلام؟ عدم  فهل يبقى مجال للحديث عن وآخرتها

ات الخمس محددة في يأنه بالطبع لا مشاحاة في كون هذه الضرور :فالجواب   

ضروريات وعليها قوام الأمة، لكنه ينبغي التسليم أيضا أن وسائل حفظ هذه ال الشرع

الوسائل عدم  غير محددة، إذ الأصل في اتوهي الحاجيات والتحسيني

 دها عبر العصور، بحسب ما ترقى إليه الأمم من المدنيةلتنوعها وتجد"،التحديد

  . 1"العلم الماديو

يات غير ضئيلة جدا أمام نسبة الحاجيات والتحسين،نسبة الضروريات المحددة ف  

  .والتي تتزايد في كل عصر المحددة،

نت عقول البشر ذات قوى قاصرة، وطاقة محدودة، كان لما كاومن جهة ثانية،   

عقول أهل الفترة قبل مجيء  ماتدركه من المصالح بالتبع محدودا، سواء في ذلك

وعقول غيرهم بعد مجيء الشرع، أما الشرع فإن ما جاء به من المصالح لا أ الشرع

دليل على  فإن المصالح لا يقوم:" االله  ولا يحد، قال الإمام الشاطبي رحمهيحصر 

اظر في مسلك العلة على الحصر، وما أقله إذا نُ نحصارها فيما ظهر، إلا دليل ناص

لم أشرع هذا الحكم إلا لهذه  ":إذ يقل في كلام الشارع أن يقول مثلا النصي؛

              -واالله أعلم–. 2"المصلحة

لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ  لْيوم أَكْملْتُا :النص على التحديد بقوله تعالى :الإشكال الثالث

  .]3المائدة،[علَيكُم نعمتي ورضيتُ لَكُم الْإِسلَام دينًا

ص عليه في القرآن  بهذه يد في الشريعة الإسلامية جاءت التنصيالتحد: فإن قيل    

ضيتُ لَكُم الْإِسلَام ي ورلْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نعمتا الآية

  .والكمال هو عين التحديد فلازيادة في الأمر ولا نقصان ]3المائدة،[ادينً

                                                
قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، دار أشبيليا للنشر والتوزيع : مصطفي بن كرامة االله مخدوم: د -  1
   .58-57، ص)م1999-هـ1420( 1، ط)الرياض -المملكة العربية السعودية(
 .283ص،2،ج1م الموافقات -2
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حية ، فهو أمارة على عدم صلاأن الكمال إذا كان بالمعنى الذي ذكرته: فالجواب  

هذا الدين لكل زمان ومكان، بل إن الكمال في الآية يعني كمال الكليات والأصول 

ى لأن الجزئيات لا تتناهى كما قال الإمام الشاطبي عند ذكر هذه الكبر

ها في ي، فلم يبق في الدين قاعدة يحتاج إل]المسائل والنوازل[المراد كليات:"...الآية

  .1..."البيان غاية إلا وقد بينت التكميلياتالضروريات والحاجيات أو 

إذ الكمال قرين ؛لا التحديد وأيضا فإن الكمال قد يكون دليلا على عدم التحديد،    

السعة والشمول، فهو يسع متطلبات الخلق إلى يوم الدين، ولولا هذا ما نسخت 

الشريعة الإسلامية غيرها من الشرائع، فكل شريعة كان لها مجال ضيق، فأدى ذلك 

واالله -.  ، فساد وسيسود إلى يوم الدينعكس سعة الإسلام وعظمته،إلى زوالها 

   -أعلم

  :المحصل عليها من خلال إيراد هذه الإشكالات وإيراد الإجابة عنهاالنتائج 

التحديد في الشريعة الإسلامية، كما لا ينكر  وأخيرا أخلص أنه لا ينكر وجود   

جتمعا في موضع واحد، دلنا ذلك على أمور منهاوجود عدمه فيها، فلما ا:  

1.عدم التحديد ما أطلقه عن وختلف، فالتحديد ما حده الشارع بدليل، أن الاعتبار ا

فالتحديد بدليل وعدم  :سمان لمسمى واحدفلا تعارض بين الأمرين، بل هما ا الدليل

  التحديد لعدم الدليل

أن كلاهما مقصود للشارع، فما رأى الشارع أن المصلحة تقتضي تحديده، حده .2

بك وما كَان روضبطه، وما علم أن المصلحة في إطلاقه عن التحديد أطلقه

 ].64مريم،[نَسيا

 ما لم يحد مخالفة لمقصوده فيبطل أنهما لما كانا مقصودين للشارع، كان في تحديد.3

وفي إطلاق ما حد أو التعدي عليه مخالفة لمقصوده أيضا فيبطل، قال الإمام 

                                                
 .197ص،2،ج1الاعتصام م: انظر -1
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قصد الشارع من المكلف، أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في :" الشاطبي

 .-واالله أعلم-    .1."..التشريع

راهية ك *مع قاعدة *بالثلث عند المالكية دالتحدي*تعارض قاعدة  :الفرع الثاني

  .عندهم كذلك، ورد التعارض *الحد في الأشياء 

 أصل عند المالكية، *راهية الحد في الأشياء ك*كيف نسلم أن قاعدة :فإن قيل   

لفقهية،  بل لا يذكر التحديد والتحديد بالثلث عندهم أمر معلوم، وكثير في فروعهم ا

فقد جعلوا التحديد بالثلث فعلا قاعدة ،مقرون بمصطلح المالكية وهو إلابالثلث 

 ستعمالافلما كثر  2،"حد اليسير وأول حد الكثير خرآالثلث عند مالك :" مؤصلة فقالوا

 ،راليسير والكثي بطيض إلى ضابط حتاجواا ،ر والكثير عند المالكيةيمصطلح اليس

يحد  يفتشون عن هذا الضابط فوجدوا حديث سعد بن أبي وقاص لشرعلا  ولجؤف

  .فاتخذوا الثلث ضابطا للكثير، بل لليسير كذلك ،الكثير بالثلث

يعودني وأنا  yالنبي جاءني:" وقاص أبيقال سعد بن :" وحديث سعد هو    

فراء، قلت يرحم االله بن ع" قال،بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها

 :"قلت ،"لا:"قال،" فالشطر؟:" قلت ،"لا:" مالي كله؟ قالأوصي ب ،االله ليا رسو :" 

   3."فالثلث والثلث كثير :"قال،"الثلث؟

مسائل رغم كثير من الوعملوا به في يث تمسك المالكية بالثلث دالح فاستنادا لهذا   

وقد  فوقه كثيراً، وما، اكل ما دونه يسير واوجعل ،أنه ورد في الوصية خصوصاً

أصول (ي كتابه ف 4محمد بن الحارث الخشني وهو الشيخ ،المالكية أفرد أحد فقهاء

                                                
 .251ص،2،ج2ت، مالموافقا -1

شرح المنهج "و"للونشريسي إيضاح المسالك "تطبيق قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي:الغرياني:نظرا - 2
 ،)الإمارات  العربية-دبي(التراث ء،دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيا"المنتخب للمنجور

    .416،ص)م2002هـ1423(1ط
يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس حديث رقم  أن:، بابب الوصاياكتا :أخرجه البخاري:متفق عليه- 3

الوصية  :باب ،كتاب الوصية، مسلمو، 555،كلاهما ص2744بالثلث،حديث رقم ة،وكذا باب الوصي2742
    .، و اللفظ للبخاري691،689،ص10،8،7،5، حديث رقم بالثلث

د بن ي ، تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر ، و أحمنشالخ هو  أبو عبد االله محمد  بن حارث بن إسماعيل - 4
متقنا عالما بالفتيا  ،من غير واحد من شيوخ إفريقية ، كان نبيها ذكيا فقيها فطنا زياد و أحمد بن يوسف ، و سمع
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في التحديد  ة، ذكر فيه كثيرا من أصول المالكي) باب الإثلاث (سماه  اباب، ) الفتيا 

  :1بالثلث منها

في  إلالا تجوز أفعال المرأة بغير إذن زوجها "  :،قالتصرف المرأة في مالها-    

منعوا المرأة من  ،فلما عدوا الثلث فأكثر كثيرا، "ا أن تستكمله ثلث مالها فأقل وله

   .به لأنها ستضر ،مالها بغير إذن زوجها الثلث من لىصرف فيما زاد عالت

ولا يوضع عن المشتري من الجائحة إلا في  :"،قال 2الوضع من الجائحة-     

و  ،فأعرضوا عن الكلام عنه ،الثلث  فما دونه قليلاعتبر المالكية فهنا ا ،"الثلث فأكثر

فلا يحل لك أن تأخذ  ،بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة  لو:" yأعملوا فيه قوله

  . 3"منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق

   يرجع :" عتبروه هنا خسارة كبيرة ، فقالوا ولما عدوا الثلث فأكثر كثيرا ، ا

الثمار فإذا بلغت الجائحة في " :  4بن عبد البرابالثمن ، قال المشتري على البائع 

لى البائع من حساب ما لمشتري عبذلك ل من مكيلة الثمر فصاعدا ، حكم ثالثل

فيما بقي من الثمرة ، كان  مر ، ولا ينظروضع عنه بقدر ذلك من الثشترى  ، وا

   رأس ماله أو إضعافه ل ذلك وفاء

                                                                                                                                          
 (،)الفتيا  (، كتاب )الاتفاق و الاختلاف في مذهب مالك(حسنة منها    ف، حسن القياس في المسائل ، له توا لي

 ).168-167ص ،2ج ،المدارك انظر ترتيب(، )   هـ361( توفي بقرطبة سنة )  تاريخ علماء الأندلس
وب و محمد أبو  الأجفان مذهب الإمام مالك ، ت محمد المجد أصول الفتيا في الفقه على: الخشني  :انظر  - 1

 .375، 374ص  ،)م1985(،دون طلعربية للكتاب الدار او عثمان بطيخ ،
أو ،أو دود ،أو ريح ،كالجليد و هو الندى الساقط من السماء فيجمد على الأرض:  ما يهلك الثمر: لجائحة ا - 2

  طير 
ص  ،2الفواكه الدواني ، ج ،نظرا. (ير ذلك من كل ما لا يستطاع دفعه، أو غأو غبار ،أو سموم ،أو غرق

184(. 
 .655ص14رقم، ، حديث،  باب وضع الجوائح قاة أخرجه مسلم ، كتاب المسا - 3
، تفقه شيخ علماء الأندلس ،مرينو عمر يوسف بن عمر بن عبد البرالأب) : هـ380هـ 330: ( برابن عبد ال - 4

منه أبو العباس الدلائي ، و أبو محمد بن أبي  لازم أبا الوليد بن الفرضي ، سمع أبي عمر بن المكوي ، و عند
، و ألف كتاب جمع فيه أسماء الصحابة ) الاستذكار( و) تمهيدال(:كتبا مفيدة منها  )الموطأ (قحافة ، ألف في

 )442 - 440المذهب، ص  جالديبا, انظر( ، ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب( سماه
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و  ،ن الثمرة أدنى من ثلث مكيلتها ، فمصيبتها من المشتريو إذا كان ما ذهب إليه م

  1".على البائع تبعةدرهم واحد لم يكن  إلالو لم يكن في ثمن ما تبقى 

  ." ولا تحمل دون ذلك  فأكثر،وتحمل العاقلة الثلث " -    

و   الخطأ،في دية  ،وحده هتركوا القاتل يتحمل دفعيسيرا، فلما عدوا الثلث فأقل    

أجازوا للعاقلة  ،لا يستطيع القاتل تحمل دفعه بمفرده،عتبروا الثلث فأكثر كثيرا لما ا

  .إعانته عليه

لة سأم: أيضا و من المسائل الغريبة التي أخذ فيها المالكية بالثلث كحد ،هذا   

فقالوا يصلى عليه إذا كان ما فقد من جسده  ،الصلاة على الميت إذا فقد بعض جسده

لأنها حينئذ تكون صلاة على  ،فلا يصلى عليه ،كان ما فقد منه كثيرا أما إذا ،يسيرا

 إلالم يجدوا  ،التفريق بين القليل و الكثير افلما أرادو ،و هم لا يقولون بها،الغائب 

  .الثلث حدا 

     

دون على النصف ،وكان ] جسد الميت [ولو زاد:" 2المالكي العدوي قال الإمام

  ،لا الثلثين

اليسير  غتفر غيبةوا ،لأدائه إلى الصلاة على الغائب ،لو مع الرأس يصلى عليه و  

،وكان ما زاد على فلما كان ما فقد أكثر من الثلث                          3."منه

 ،أو على غائب ،كانت الصلاة على ما بقي كالصلاة على عدم من الكثير ، عدالثلث ي

  .يقولون بها  لا و هم

أن  ،ةالمالكيو غيرها المنتشرة في كتب تتبع مثل هذه المسائل ب فالملاحظ فعلا   

في كثير من  ،للتفريق بين القليل و الكثير ةللمالكي الثلث كان مرجعا معتمدا عند
                                                

،دون ط،دون تاريخ ، (لبنان –بيروت ( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، دار الكتب العلمية: بن عبد البرا - 1
 .334ص 

الصالحي الصعيدي المصري ابن الكاكري  يعلي العدوي الشعراني الشر وط) : هـ726ـه646(العدوي  - 2
و )الرسالة ( ،عالم فاضل زكي الأحوال، له حواش كثيرة على الخرشي، و أبي الحسن المصري المنوفي على

الفكر : ظران. (غيرها، أول من تولى مشيخة المالكية بالأزهر، و كان على قدم السلف في التقوى و نشر العلم
 ) 347، ص 2السامي، م 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ، دار إحياء الكتب العربية ، دون : العدوي  - 3
 .383،ص  1ط،دون تاريخ ج
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، كانوا يكرهون من جهة تحديد ما لم ةهل يعني أن المالكييعني هذا؟ ذافما المسائل،

  بالثلث أم ماذا ؟ تحديده في الشرعما لم يرد  ونو من جهة أخرى يحد ،يحده الشارع

  : فالجواب على هذا في نقاط    

، ليس تحديدا بكل ما تحمله هذه الكلمة من  ةأن التحديد بالثلث عند المالكي: أولا -

تقريب عندهم ، و معنى القطع و الفصل و الجزم ، بل الاعتماد على الثلث هو 

ير هو الثلث ، و اليسير هو دونه عدم  التحديد ، فلو قالوا الكثالتقريب هو عين 

عتماد الثلث عندهم تقريب لا و قد صرحوا بأن ا ،السدس مثلا ، لقلنا فعلا قد حددوا

فما لم يرد فيه الشرع بتحديد ، يتعين تقريبه بقواعد :" تحديد ، قال الإمام القرافي 

  .1"عتبره الشرع  فيما ا ع ، لأن التقريب خير من التعطيل الشر

   :منها محدد بشروطبل  إطلاقه،إن سلمنا به ليس على  بالثلث،أن تحديدهم  :ثانيا-

  .أن يكون الثلث عاما في الوصية و غيرها  -1

لأنه قطعا يوجد من  ،أن تكون المسألة المحددة بالثلث مشابهة لمسألة الوصية -2

 .المسائل ما لا يمكن حده بالثلث 

أن هذا  إلا: "ثلث في حديث الوصية عد الحديث عن الب2قال الإمام ابن دقيق العيد   

  : يحتاج إلى أمرين 

بل يؤخذ  ،الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية ياقسأن لا يعتبر ال: أحدهما

  .لفظا عاما

يحصل المقصود  فحينئذ ،ر مسمى الكثرة في ذلك الحكمعتباأن يدل على ا: و الثاني 

  ."معتبر كثير، فالثلث ة في ذلك الحكم و الثلثالكثرة معتبر :"بأن يقال

         3."فمتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين، لم يحصل المقصود   

                                                
 .284، ص 1، ج ) مصر سابق (الفروق، : القرافي  - 1
الدين ، والد تقي الدين ، نزيل قوص ، كان  علي بن وهب بن دقيق العيد ، العلامة مجد: ابن دقيق العيد  - 2

جامعا لفنون العلم موصوفا بالصلاح ، معظما في النفوس ، روى عن علي بن المفصل و غيره ، مات في 
 )264،ص  1كفاية المحتاج، ج : انظر. (،عن عمر يناهز ست و ثمانين سنة) هـ667(المحرم سنة 

- ھـ1416(، 2، ط)بیروت(أحمد محمد شاكر، دار جیل: ة الأحكام، تشرح عمد إحكام الأحكام: بن دقیق العید  - 3
 . 546ص  )م1995
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و  ،اليسير والكثير مسألة الغرر: تحديدها بالثلث مثلاو من الأمور التي يصعب    

 والجهالة اليسيرة والكثيرة،في البيوع والعقود بشكل عام،العيب اليسير والكثير،

  .صعبة التطبيق في كثير من المسائل "التحديد بالثلث"فتكون قاعدة 

ضطربوا في هذا التحديد، حددوا بالثلث، فإنهم أنفسهم اة إن سلمنا أن المالكي: ثالثا-

ختلف و قد ا: "بن دقيق العيدو أحيانا أخرى يسيرا، قال ا،فجعلوا الثلث أحيانا كثيرا 

، ففي بعضها جعل في حد الكثرة، و مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة

  . 1"في بعضها جعل في حد القلة

أن نترك مسألة اليسير و الكثير على إطلاقها و نراعي فيها  و الذي يظهر ،   

أعراف الناس، خير من أن نضع الثلث ضابطا، فنعمله في مسائل و نهمله في 

سوء الفهم، يكون ستعماله، فبدل أن يكون رافعا للخلاف و أخرى، و نضطرب في ا

  -و االله أعلم-.راب في العمل به جالبا لهماالاضط

و الغالب  ،أن المالكية أنفسهم قد صرحوا بكراهية تحديد مالم يحده الشارع  :رابعا-

لأني أثناء عملية ؛أن ما لم يحده الشرع يحكمون فيه العرف، و إنما قلت الغالب

ن مسائل الثلث الكثير بالمقارنة مع الاستقراء التي قمت بها، أذكر أني لم أصادف م

  .المسائل التي لم تحد

حتيج إلى ، و ا قليله و كثيره كل أمر فرق بين: " 2 عبد الوهاب القاضي قال    

       .   3"فالمرجوع فيه إلى العرف لم يرد به الشرع فاصل بينهما

لحد في مثل هذه أنه يكره ا] أي مالك[و المعلوم من مذهبه : "بن رشد الجدا لو قا   

عقب حديثه عن عدم تحديد مقدار 1"الأشياء التي لا أصل للحد فيها في الكتاب والسنة

  .قليل الدم و كثيره عند مالك 

                                                
  .564المصدر نفسھ ، ص - 1
بن علي بن نصر الفقیھ، تفقھ على أبي  بھو أبو محمد عبد الوھا ):ھـ422 -ھـ362(الوھاب بد القاضي ع - 2

كلام على القاضي أبي بكر البقلاني، روى لاالحسن بن القصار و أبي القاسم بن الجلاب، ودرس الفقھ و الأصول و
، )شرح الرسالة (،)التلقین (:المازري البغدادي، لھ مؤلفات عدیدة منھا بن ھارون الفقیھ، أبو عبد الله قعنھ، عبد الح

-272، ص2ترتیب المدارك، ج :نظرا) ..(.المعونة لدرس مذھب عالم المدینة (،)النصرة لمذھب إمام دار الھجرة(
273(. 

  ،دار الفكر للطباعة و النشر  قالمعونة على مذھب عالم المدینة، ت  حمیش عبد الح :بالقاضي عبد الوھا :نظرا - 3
 .129-128، ص1ج ،)1999- ھـ1419( ،دون ط)لبنان- بیروت(توزیع وال
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  : هذا الإشكال و الردود عليه دإيرانتائج 

   عتمدوا و أخيرا أقول لا أثر للتعارض بين القاعدتين، إذ قد علمنا أن المالكية ا

 في الشرع كالثلث في حديث الوصية و التقريب بما ورد،التحديد  تقريب لالالثلث ل

أو بالهوى، و لكن لما كان التحديد  ،مثلا خير من التقريب بما لم يرد به الشرع

بالثلث لا يضطرد في جميع المسائل، كان الرجوع إلى أعراف الناس أولى و 

ا كَان ربك وم وسعة الخالق على عباده ورفقا بهمو هو من باب ت ،أفضل

     ].64مريم،[نَسيا

و التحديد بالثلث قليلا لا  ،و كذا لما كان الغالب في مثل هذه الأمور عدم التحديد   

الاستثناء كما هو كراهية الحد في الأشياء و ستثناءا من قاعدةنادرا أمكننا أن نعتبره ا

  .معلوم لا يطعن في كلية القاعدة

  

  

  

  

  

  

  * كراھیة الحد في الأشیاء  *قاصد الاحتكام لقاعدة م: المبحث الثاني

       

هذه  أهمية أن إثباتفي هذا المبحث على محاولة  -تعالى االله بإذن -سأعمل     

  :المقاصدية لها و ذلك في مطلبين الأبعادتكمن  في  إنماالقاعدة 

       

  

                                                                                                                                          
 .126ص ،1البیان و التحصیل، ج: بن رشد الجد - 1
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 ج عن المكلفين القاعدة مظهر من مظاهر رفع الحر أنفيه كيف  أبين :المطلب الأول

 .  

  

  .مظاهر رعاية مصالح المكلفين  نمظهر مالقاعدة  أنفيه كيف  أبين:المطلب الثاني

  

ة مبناها على العدل و التوسط عدالقالأصل بعد هذا إلى النتيجة الحتمية وهي أن 

     .الأمورخير  الذي هو

 عالمشرو رفالأم : "إذ قال  -رحمه االله تعالى- بن تيميةا الإسلامو صدق شيخ  

و  ،الأمور مبناه على العدل و الاقتصاد و التوسط الذي هو خير ،المسنون جميعه

فمن كان كذلك فمصيره إليه  ،و أوسط الجنة،الجنة  أعلىنه كالفردوس فإ أعلاها

      . 1 " تعالىإن شاء االله

  

 

 

                                                
ِبن تیمیة–  1  .283ص  ،25مجموع الفتاوى ، ج : شیخ الإسلام ا
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  .لفینالمكبرفع الحرج عن  *الأشیاء كراھیة الحد في  *قاعدةعلاقة : المطلب الأول
  .حقيقة رفع الحرج: الفرع الأول

  :تعريفه: أولا

فإن تعريفه الكامل إنما يحصل بتعريف كل  ،مركبا إضافيا )رفع الحرج(لما كان     

  .همايثم الجمع بين تعريف ،من جزئيه على حدة

  :فعرتعريف ال

 ،في القيد شدحبل ي :فاعوالر، "إذا علا ،هرتفاعا بنفسالشيء ارتفع ا :"قالي:الرفع لغة

  .خيط يرفع به قيده إليه :يرفعه إليه، ورفاعة المقيد ،المقيد بيده هيأخذ

   1الناقة التي رفعت اللبأ في ضرعها: فع من الإبلاوالر.  

  .3هذه أيام الرفاع  :يقال،2لى البيدرأن يحمل بعد الحصاد إ: ورفع الزرع   

أي ؛]34الواقعة،[فُرشٍ مرفُوعةو :ومنه قوله تعالى تقريبك الشيء،: وكذا الرفع   

  ،4مقربة لهم

  .5إذا أزيل عن موضعه: ورفع الشيء   

وأنسب معنى ،والإزالة  ،والتقريب ،العلو: ثلاث معان هي له رفع في اللغةفال: إذن

  .هو إزالة الشيء عن موضعه ،للمقام الذي نحن فيه

ويقصدون به معناه  ،)عالرف(يستعمل الأصوليون في مصطلحاتهم : صطلاحاالرفع ا

رفع (، و)رفع الإثم(،و)رفع الحكم: النسخ: (وهو الإزالة فيقولون مثلا ،اللغوي

 يعنون وهم لا...زالة الحكم، إزالة الإثم وإ ،ويقصدون )رفع الحرج(و )الجناح

خطاب تعلق في المستقبل، أو إزالة تعلق من ال ما يظن زالةإل ب بالرفع هنا البطلان

  .6انجيزتالمكلف 

                                                
  .98، ص3ج ،لسان العرب: ابن منظور: نظرا- 1
  .)175، ص1ج ،لسان العرب :نظرا(، الموضع الذي يكدس فيه القمح: البيدر- 2
  .424-423، ص2ج ،القاموس المحيط: الفيروز أبادي: نظرا- 3
  .146ص ،)م2003هـ1424(،دون ط )القاهرة(مختار الصحاح، دار الحديث: الرازي: انظر- 4
  .دفع، في مادة 395ص  ،02ج: لسان العرب: رنظا- 5
المملكة العربية (توزيع رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، مكتبة الرشد للنشر وال: عبد الوهاب الباحسين- 6

  .25ص) م2001هـ1422(4ط ،)الرياض - السعودية
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  .عموم وخصوص مطلق بينهما:النسبة بين التعريفين

  :تعريف الحرج

يق و مجازا على الإثم يطلق الحرج في اللغة، حقيقة على الض :الحرج لغة*

  .والحرام

   و قيل  ،الحرج في الأصل الضيق،ويقع على الإثم و الحرام:بن الأثيرقال ا

  .الحرج أضيق الضيق

  ومكان حرج رِوحكان ضيق، كثير الشجرأي م: ج.  

 ،، فحرم عليه لضيق وقتهحرقبل أن يتسإذا أصبح : وحرج عليه السحور  

إذا حرم  ، وهو من الضيق، لأن الشيءحرمت: حرجاوحرجت الصلاة على المرأة 

  .1ضاق

 وحرج صدره حرقوله تعالى هومن2،ضاق فلم ينشرح لخير: اج : أَن رِدي نمو

  ].125الأنعام،[صدره ضيقًا حرجا كَأَنَّما يصعد في السماء يضلَّه يجعلْ

وناقة حرج وحرجوفيه معنى الضيق3ضامرة، وذلك لتداخل عظامها ولحمها: وج ،.  

*صطلاحاالحرج ا:منهاعلى معان كثيرة  صطلاحايطلق الحرج ا:  

يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم من  ما: ومنه قوله تعالى :الحرج بمعنى الضيق-1

  4"أي من ضيق في الدين:"-رحمه االله-قال الإمام القرطبي،]  6المائدة،[حرجٍ

لَيس علَى الضعفَاء ولَا  :ومنه قوله تعالى :قالحرج بمعنى التكليف بما لا يطا-2

م ونجِدلَا ي ينلَى الَّذلَا عى وضرلَى الْمع ولِهسرو وا لِلَّهحإِذَا نَص جرح قُوننفا ي

يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم يننسحلَى الْما عم]،قال الإمام ، ]91التوبة

 فكل من عجز عن شيء سقط ؛الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز:"القرطبي

                                                
  .53 -52ص، 2ج: لسان العرب: انظر -1
،دون دار )لبنان - بيروت(ت مكتبة الحياةاموس، منشوراتاج العروس من جواهر الق: يالزبيد: انظر -2

 .31- 30ص ،2جطبع،دون ط،دون تاريخ،
 .50ص ،2ج: القاموس المحيط :انظر -3
  .72ص ،6، ج3الجامع لأحكام القراَن، م: بيالقرط -4
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م، ولا فرق بين العجز من جهة روتارة إلى بدل هو غعنه، فتارة إلى بدل هو فعل،

   القوة أو العجز من جهة المال

  1]" 286البقرة،[نَفْسا إِلَّا وسعها  لَا يكَلِّفُ اللَّه :ونظير هذه الآية قوله تعالى

فَلَا وربك لَا يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما  :قوله تعالى هومن: الحرج بمعنى الشك -3

 راشَجيملوا تَسلِّمسيتَ ويا قَضما مجرح هِمي أَنفُسوا فجِدلَا ي ثُم منَهيب ]،65النساء.[  

وجاهدوا  :قوله تعالى هار ومنى ما كان على بني إسرائيل من الآسالحرج بمعن-4

ا وه هادقَّ جِهح ي اللَّهفكُملَيلَ ععا جمو اكُمتَبج  لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف

 كُملَيا عولُ شَهِيدسالر كُونذَا لِيي هفلُ وقَب نم مينلسالْم اكُممس وه يماهرإِب

  ].78الحج،[وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ

  .عموم وخصوص مطلق بينهما:النسبة بين التعريفين

هو إزالة الضيق : لغة)رفع الحرج(أن المركب الإضافيلتالي نخلص وبا        

   حقيقة

  .أو إزالة الإثم مجازا

إزالة المشتقة التي توقع المكلف في الضيق وتؤدي به إلى  :صطلاحا فهوأما ا

  .2الإثم

  :ريف الدكتور عبد الوهاب الباحسينتع: وأدق من هذا التعريف   

بتدءا أو منع حصوله ابقاء الضيق على العباد، هو منع وقوع أو ب :رفع الحرج   

  .3بتخفيفه أو تداركه بعد تحقق أسبابه

  :الشريعة الإسلامية أدلة رفع الحرج في: ثانيا - 

حتى  ،دلت على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية أدلة كثيرة من الكتاب والسنة  

  .4"ة بلغت مبلغ القطعأن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأم": قال الإمام الشاطبي

                                                
  144.ص، 8ج ،4م: المصدر نفسه-1
 ،)م1991 -هـ1412(1، ط)لقاهرةا(التشريع الإسلامي، مطبعة الأمانةالتيسير في : منصور الحفناوي-2

 .24ص
 .، بتصرف48رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ص: الباحسين -3
 .   236، ص1، ج1م،)م2006-هـ1427(،دون ط)القاهرة(دار الحديث،الموافقات: الشاطبي -4
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  :ومن هذه الأدلة

  :من الكتاب*

  ].6المائدة،[ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ: قوله تعالى -

  ].78الحج،[وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ :وقوله -

مة المحمدية بهذا الدين خص الأسبحانه وتعالى  أن االله :الاستدلال بالآيتين ووجه   

ونفى عنه الضيق والتشديد بالكلية، إذ جاء الحرج في كلتا الآيتين نكرة في  ،العظيم

  .فأفاد العموم ،سياق النفي

علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ  لَيس :تعالىقوله -

جرح]،17الفتح.[  

ينفقُون  الَيس علَى الضعفَاء ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذين لَا يجِدون م :لىوقوله تعا-

يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم يننسحلَى الْما عم ولِهسرو وا لِلَّهحإِذَا نَص جرح]،91التوبة[،    

ن يسر االله بعباده أنه لم يكلفهم بما لا يطيقون، أنه م:الاستدلال بالآيتين  ووجه

عباده التكاليف العادية التي فرضها على وزيادة في اليسر خفف عن بعضهم 

  .لعجزهم عنها لأعذار خاصة، فرخص لهم فيما يتماشى مع قدراتهم الخاصة

  ].286البقرة،[ لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها :قوله تعالى -

  ].62المؤمنون،[ولَا نُكَلِّفُ نَفْسا إِلَّا وسعها :وقوله-

                                                               ].233البقرة،[لَا تُكَلَّفُ نَفْس إِلَّا وسعها :وقوله-

  ].7الطلاق،[لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا ما آتَاها :وقوله-

 فرض تكاليف شرعية، ولكن أن االله ا وهوتحمل معنى واحد ،الآيات الأربع هذه و  

وفق ما منحه االله من  ،يقوم بما كلفه االله به بالكيفية التي يقدر عليها كل مكلف

  .مواهب وقدرات

  :من السنة*
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أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا  نإن الدين يسر، ولن يشاد الدي:" y قوله -

 صريح في كون الدين كله يسر لا أثر أنه :ووجه الاستدلال بالحديث  1" وأبشروا

  .فيه للضيق والحرج

 بين أمرين إلا أخذy ما خير رسول:"تقال رضي االله عنهاحديث عائشة -

خير y وهدي النبي ،2"لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ما  اأيسرهم

  كانالهدي، وقد 

ا أن الأصل في الدين اليسر نفعلم ،موره كلهاالأيسر في أيتحرى الأخذ ب yالنبي

    .ورفع الحرج عن المكلفين

كراھیة الحد في  * ةبعض أشكال رفع الحرج عن المكلفین بقاعد: الفرع الثاني
  .*الأشیاء

أن لها شكلين رئيسين  ،وقد بدا لي أثناء دراسة وجمع كل ما يتعلق بهذه القاعدة     

  .-واالله أعلم –عداهما يعود إليهما كل ما 

  .عدم تحديد مجال المباحات في الشريعة الإسلامية: أولا-

  :تعريف المباح 

وهي  ؛وبروزه وظهوره، فالبوح جمع باحة من البوح، وهو سعة الشيء: لغة   

  .عرصة الدار

وذلك لأنه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير : ومن هذا الباب إباحة الشيء   

  .2أطلقه ، وأباح الشيء"أي أحللته لك ؛أبحتك الشيء :"فتقول ،1مضيق

                                                
 .سبق تخريجه-1
،حديث كتاب المناقب،باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم :أخرجه البخاري: متفق عليه-2

،حديث "يسروا ولا تعسروا:"النبي صلى االله عليه وسلم  ل،وكتاب الأدب،باب قو730،ص3560رقم
،وكتاب الحدود،باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات االله ،حديث 1299،ص6126رقم
 حكتاب الفضائل،باب،مباعدته صلى االله عليه وسلم للآثام واختيار من المبا:،وأخرجه مسلم1425،ص6786رقم

 .989،ص78،77حرماته حديث رقم كأسهله،وانتقامه الله عند انتها
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  :لمباح في اللغة معنيانل: إذن  

  .الإطلاق والسعة، تقول شيء مباح أي شيء واسع -1

 .الحلال وهو خلاف الحرام أو المحظور -2

  من غير تخصيص  ،فعله وتركه من حيث هو ترك له في هو ما أذن: صطلاحاا

  .4نفع في الآخرةولا  ،3هما باقتضاء مدح أو ذمدأح

  :طلاقات عدة منهاإوللمباح في الشرع   

فيعم الواجب والمندوب، والمباح والمكروه، ويقال لهذه الثلاثة : يطلق على الحلال* 

ولَا تَقُولُوا لِما تَصفُ أَلْسنَتُكُم الْكَذب هذَا  :ومن ذلك قوله تعالى،5حلال: وللمباح

امرذَا حهلَالٌ وح]116ل،النح.[  

، إلا أن المباح 6والجائز ما لا يمتنع عقلا في عرف المناطقة: يطلق على الجائز* 

أنها  ،أعم من الجائز، فكل مباح جائز، وليس كل جائز مباح، فإنا نقول في أفعال االله

  .7جائز حدوثها، ولا نقول أنها مباحة

  .8ما سكت عنه الشارع*

 علَيكُم جنَاح أَن تَقْصروا من الصلَاة فَلَيس:تعالىومنه قوله :نفي الجناح *

  .]101النساء،[

  ].203البقرة،[فَمن تَعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه :ومنه قوله تعالى: نفي الإثم *

من فعل فقد "من ثلاث أحجار  رفي جواز الاستجمار بأكثyكقوله: نفي الحرج *

  .1"أحسن،ومن لا فلا حرج
                                                                                                                                          

 .315ص ،1معجم مقاييس اللغة،  ج: فارسابن : انظر -1
 .270ص ،1لسان العرب، ج: ابن منظور: انظر -2
 .275ص ،1البحر المحيط، ج: كشيالزر: انظر -3
 1ج ،)م1995هـ1416(،)لبنان -بيروت(ار الكتب العلمية الإبهاج في شرح المنهاج، د: السبكي :انظر -4
 .60ص،
 2دون دار طبع، طتقريب الوصول إلى علم الأصول ، ت محمد الأمين الشنقيطي ،: ابن جزي: انظر -5
 .219الهامش، ص ،)م2002 هـ1423(
 .219الهامش، ص) مصدر سابق(تقريب الوصول ، : ابن جزي -6
 .276ص ،1مصدر سابق، ج: الزركشي: انظر -7
 .،الموضع نفسهالمصدر نفسه -8
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  :أدلة عدم التحديد في المباحات: ثانيا

  :من الكتاب*

   ].29البقرة،[هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا :قوله تعالى -1

أخبر بأن جميع ما هو موجود وكائن  وتعالى هووجه الاستدلال بالآية أن االله سبحان  

   :من أمرينفي الآية  دفي الأرض مسخر للعباد،وهذا مستفا

  .المفيدة للعموم  )ما(:الأول  

  .التي تنفي أن يوجد شيء غير مسخر للعباد)جميعا: (الثالث  

  :قوله تعالى االله من أجل عباده، ألم ترهذا فضلا على أن الأرض نفسها خلقها   

 ً ِرَاشا رْضَ ف َكُمُ الأَْ َّذِي جَعَلَ ل كُم الْأَرض ذَلُولًا هو الَّذي جعلَ لَ :، وقال]22البقرة،[ال

  ].15الملك،[فَامشُوا في منَاكبِها

ِ لا تحُْصُوھَا : عالىقوله ت -3 ِعْمَتَ اللهَّ ُدُّوا ن ِنْ تَع   ].34إبراهيم،[ وَإ

عز وجل، وقد جاءت في نعم االله  وحصر تحديد إمكان والآية صريحة في عدم     

ثبت  ى،فكما ثبت أن نعم االله لا تحصولا يمتن االله إلا بما أباحه،  ،الامتنان معرض

ثم إنه عز  ى،يستقص ، ولا يعد ولاىبالتبع أن ما أباحه لعباده لا يحد ولا يحص

ويسخرها للإنسان ويمن عليه بها، ثم  ،كان سبحانه يخلق كل هذه الأشياء ما "وجل،

  .يحرمه منها بتحريمها عليه، وكيف وقد خلقها له وسخرها له، وأنعم بها عليه؟

وأصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يتعداها إلى الأفعال    

 ،والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها العادات أو المعاملات

فالأصل فيها عدم التحريم، وعدم التقيد، إلا ما حرمه الشارع ، وألزم به، إذ العادات 

بل الناس هم الذين أنشؤوها وتعاملوا بها،  ،والمعاملات ليس الشارع منشئا لها

                                                                                                                                          
: وأخرجه ابن ماجه، كتاب.25،ص35الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، حديث رقم :أبو داود، كتاب أخرجه -1

عون المعبود على سنن أبي :انظر(،ضعيف55،ص338الطهارة وسننها، باب الارتياد للغائط والبول، حديث رقم
 ).29ص:داود
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عن  والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا

  .1"الفساد والضرر منها

ستحالة حصر نعم االله مثالين عظيمين عن ا -رحمه االله-وقد ذكر الفخر الرازي    

  .، لم أجد بدا من ذكر أحدهما-عز وجل-

وإلى ما فانظر إلى ما قبلها  ،خذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفمأنك إذا أ:"قال 

  :بعدها

فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا  :بلها أما الأمور التي ق    

طة لا بد منها، وأنها لا نكان هذا العالم بكليته قائما على الوجه الأصوب، لأن الح

عة، وتركيب الطبائع، وظهور الرياح والأمطار، ولا تنبت إلا بمعونة الفصول الأرب

الكواكب  ببعض، على  ضتصال بعيحصل شيء منها إلا بعد دوران الأفلاك، وا

ثم بعد أن  ،وجوه مخصوصة في الحركات، وفي كيفيتها في الجهة والسرعة والبطء

حديد في هي لا تحصل إلا عند تولد اللخبز، وون الحنطة، لابد من آلات الطحن واكَّتُ

أرحام الجبال، ثم إن الآلات الحديدية لايمكن إصلاحها إلا بآلات أخرى حديدية 

نتهائها إلى آلة حديدية هي أول هذه الآلات، فتأمل أنها كيف سابقة عليها، ولابد من ا

نه لا بد من ،ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أ ةتكونت على الأشكال المخصوص

وهي الأرض والماء والهواء والنار، حتى يمكن طبخ  جتماع العناصر الأربعة،ا

  .الخبز من ذلك الدقيق، فهذا هو النظر فيما تقدم على حصول هذه اللقمة

فتأمل في تركيب بدن الحيوان، وهو أنه تعالى : وأما النظر فيما بعد حصولها   

ن كيف خلق الأبدان حتى يمكنها الانتفاع بتلك اللقمة، وأنه كيف يتضرر الحيوا

أن تعرف القليل من هذه  كبالأكل وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار، ولا يمكن

  .ة علم التشريح وعلم الطب بالكليةالأشياء إلا بمعرف

                                                
هـ 1415( 5، ط)بيروت، دمشق عمان (المكتب الإسلامي لام ،الحلال والحرام في الإس: يوسف القرضاوي -1
 .24-23ص ،)م1994  -
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لا يمكن معرفته إلا بمعرفة جملة  ،الواحدةباللقمة  عفظهر بما ذكرنا أن الانتفا     

البرهان  فظهر بهذا ،من الأمور، والعقول قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث

  .1]"34إبراهيم،[وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها:القاهر صحة قوله تعالى

َاتِ مِنَ :قوله تعالى-4 ِّب ی َّ َادِهِ وَالط ِعِب َخْرَجَ ل ِي أ َّت ِ ال َ اللهَّ َة مَ زِین ُلْ مَنْ حَرَّ ق

 ِ زْق ية جمعت فالآ                                             ]32الأعراف،[الرِّ

  .بين إثبات الإباحة من جهة، وإثبات عدم التحديد فيها من جهة ثانية

  .أما إثبات الإباحة ففي إنكار التحريم   

، ومعلوم أن زينة االله:م التحديد في المباحات ففي قولهوأما إثبات عد   

ها التزيينيات والتحسينيات غير محددة، بل هي متزايدة متجددة عبر العصور، لا يحد

من أمور لم تكن  وكذا ما نراه في عصرنا،حد، فيدخل فيها أنواع الملابس والمطاعم 

  .كوسائل النقل ووسائل الإتصال، ووسائل الطب وغيرها كثير موجودة فيما سبق

ومثل هذه الأمور إنما يوجدها الناس تسهيلا لحياتهم، ورفعا للحرج عنهم وما كان    

لا؟ وهو دين اليسر، بل إنه اليسر وإباحته، كيف  سلام أولى بقبولههذا شأنه فالإ

  .عينه

َكُونَ  :قوله تعالى -5 َنْ ی لاَِّ أ ُ إ َطْعَمُھ اعِمٍ ی َ ىَ ط ً عَل ما َيَّ مُحَرَّ ِل ُوحِيَ إ يِ مَا أ َجِدُ ف ُلْ لا أ ق

ُھِلَّ لِ  ً أ ِسْقا َوْ ف َّھُ رِجْسٌ أ ِن إ َ َحْمَ خِنْزِیرٍ ف وْ ل َ ً أ ُوحا ً مَسْف َوْ دَما ً أ ِھمَیْتَة ِ ب [  غَیْرِ اللهَّ

 ،حصر المحرمات وحددها -عز وجل-أنه ،الآيةبووجه الاستدلال ،]145الأنعام،

والتحريم  فكان ما عداها من المباحات غير محصور، بل جعل الإباحة أصلا

  .وإطلاق المباحات ،حصر المحرمات: فحصل هنا رفع الحرج بطريقتين ،2مستثنى

  :من السنة* 

                                                
كي البارودي، و علق عليه وخرج أحاديثه، عماد ز ، حققه)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير : فخر الدين الرازي-1

  .107ص ،19ج ،دون ط،دون تاريخ،)مصر- القاهرة(المكتبة التوفيقية 
 .285، صدون ط،دون تاريخ)لبنان - بيروت (الفحول، دار المعرفة إرشاد: انيالشوك: انظر-2
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وها، وحد لكم حدودا فلا افترض عليكم فرائض فلا تضيعإن االله :" yقوله-1

 ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان لها فلاتعتدوها،

  .1" تكلفوها رحمة من ربكم،فاقبلوها

والرحمة هي السعة وعدم التحديد بلا نزاع، فلما كان االله رؤوفا رحيما بعباده،    

عطفا عليهم ورفعا للحرج عنهم، وإن لم تكن  ،مورهموسع عليهم في كثير من أ

وهو مسلم  ،الرحمة قرينة السعة وعدم التحديد، فهي قرينة الضيق والتحديد والتشديد

  .برفضه

 رم، وكان من عادته الرحمة بعبادهلما كانت عادات االله عز وجل لا تنخهذا، و    

،أن يكون رحيما  -وجلعز-، فتنزه ستلزم ذلك أن يكون رحيما بهم في كل موضعا

وحد لهم بعض  ،ألزمهم بالواجبات يهم في المباحات، قاسيا عليهم إذبعباده إذ وسع عل

  .الحدود

، إذ باطنه فما من أمر محدد في الشريعة الإسلامية إلا والتحديد لا يتجاوز ظاهره   

  :بالمصلحة والثوا:اذبها طرفان هماوالتوسعة هذه يتجالتوسعة وعدم التحديد،   

 ،فإننا ننطلق من مسلمات ثلاث: أما فيما يتعلق بالتوسعة من حيث المصلحة  

  .لنصل أن الأصل في الشريعة باعتبار المصالح التوسعة وعدم التحديد

  :والمسلمات الثلاث هي  

  .تعلق المصالح المترتبة عليهابمنما يقصد إناطة الأحكام أن الشارع إ -1

لمصلحة كم واأن يذكر الشارع الحكيم الح فيعز ،أن المصالح غير محددة -2

فإن المصالح لا يقوم :"-االلهرحمه -الشاطبيالإمام المترتبة عليه في آن واحد،قال 

ظر إلى على الحصر، وما أقله إذا نُ فيما ظهر، إلا دليل ناصنحصارها ا علىدليل 

الحكم إلا  لم أشرع هذا:" ل مثلاومسلك العلة النصي، إذ يقل في كلام الشارع أن يق

  .2"لهذه المصلحة

                                                
 .سبق تخريجه-1
 .283ص ،2، ج1م: فقاتاالمو-2
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 :  أن الشريعة الإسلامية كلها مصالح-3

الشريعة : فصل[ النفع جداهذا فصل عظيم :"-رحمه االله-بن القيم اقال الإمام     

 بأوج ،، وقع بسبب الجهل به، غلط عظيم على الشريعة]مبنية على مصالح العباد

التي في ،يعلم أن الشريعة الباهرة ما  ،من الحرج والمشتقة وتكليف ما لا سبيل إليه

أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 

، وحكمة ومصالح كلها ،ورحمة كلها ،وهي عدل كلها ،في المعاش والمعاد،العباد

  .1"...كلها

  .تحديدفكانت النتيجة من هذه المسلمات أن الأصل في الشريعة التوسعة وعدم ال   

  :ولنضرب لذاك مثال بالحدود والكفارات

فيه تجوز، إذ  ،)عقوبات(فبداية فإن تسمية هذه الحدود الشرعية والكفارات   

فالحدود والكفارات عقوبات في  ،والرحمة والعقاب لا يجتمعان ،الشريعة رحمة كلها

 :-االلهحمه ر-في الباطن، قال الإمام ابن القيم  ،ومصالح كلها ،رحمة كلها ،الظاهر

" حكم والغايات المحمودة ال رجة عن وجوهوليست هذه التخصيصات والتقديرات خا"
2.  

 ، لا يجاوز بها كيفيتها ومقدارهوليس لأحد أن ينظر إلى هذه الحدود نظرة ضيقة  

فيقول إنها مفاسد، بل الواجب عليه أن يرمي ببصره بعيدا ليرى أن المصالح 

  .تحصىالمترتبة عليها لا تحد ولا 

َّكُمْ تَتَّقوُنَ   : إلى قوله تعالى لم ترأ َعَل َابِ ل لْب ِي الأَْ ُول َا أ ٌ ی َاة ِ حَی يِ الْقصَِاص َكُمْ ف  وَل

]،179البقرة.[   

قال الناس بعضهم بعضا، فلولا القصاص لأكل فجعل الحياة كلها في القصاص ،   

فكيف  ،عمة لا تحصىفكم له سبحانه على عباده الأحياء والأموات من ن:" بن القيما

                                                
 11، ص 3إعلام الموقعين ، ج: ابن القيم -1
 .77ص ،2المصدر نفسه ، ج-2
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للمظلوم، وعدل بين القاتل وتشفّ  نإذا كان فيها طهرة للمقتول، وحياة للنوع الإنساني

  .1والمقتول

صل عظيم في مقرر لأ ،الحدود لح المترتبة على هذهثم إن النظر إلى المصا     

 ،فإن هذا الأصل خاصية من خصائصها ؛العقاب معد،وهو  الشريعة الإسلامية

نتفاء وأحسب أن ا" :قال الإمام الطاهر بن عاشور ،شريعة الإسلامية بنكايةفليست ال

ولذلك لم يجز أن تكون ...ع هو من خصائص شريعة الإسلام النكاية عن التشري

 .2"لازم لنفعهمإلا إصلاحا لحال الناس بما هو  والحدود،والعقوبات ،الزواجر

قوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة وكذلك الع" :وقال الإمام العز بن عبد السلام    

كقطع السراق،  ،لكونها مفاسد، بل لأدائها إلى المصالح المقصودة من شرعيتها

يرات، كل زناة وجلدهم وتغريبهم، وكذلك التعزورجم ال ،وقطاع الطريق وقتل الجناة

هذه مفاسد أوجدها الشرع لتحصل ما ترتب عليها من المصالح الحقيقية، وتسميتها 

  .3" لح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب بالمصا

 اله أصول العبادة الأربع؛ الصلاةفمث: أما فيما يتعلق بالتوسعة من حيث الأجر   

  .والصوم، والحج،  ،والزكاة والزكاة

فإنها مثال عظيم على  ،على المصالح اللامحدودة المترتبة على هذه العبادات ففضلا

  :اب والأجرالتوسعة على العباد من حيث الثو

عماد الدين، ماحية الذنوب، غاسلة الخطايا، الفرائض منها خمس : فالصلاة   

لا  خمسون هي خمس وهي:(باعتبار العدد، خمسون باعتبار الثواب، قال جل وعلا 

  .4) يبدل القول لدي

                                                
 80، ص 2ج،المصدر نفسه -1
 .100طاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، صال-2
 .18، ص )م2003 – هـ1424( 1، ط)لبنان –بيروت (م،قواعد الأحكام،دار بن حزم السلا عبدعزالدين بن -3
،وكذا في 681،ص3342،حديث رقم…ذكر إدريس عليه السلام:أحاديث الأنبياء،باب:كتاب:أخرجه البخاري-4

  .77،ص349كتاب،الصلاة باب،كيف فرضت الصلاة في الإسراء،حديث رقم
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وما آتَيتُم : المال، موسعة الرزق، باسطة الثواب، قال عز وجل ةمطهر: والزكاة  

 نمفُونعضالْم مه لَئِكفَأُو اللَّه هجو ونتُرِيد كَاةز]،أي من تضاعفت ]39الروم   ،

  .1أو تضاعف الخير والنعيم عليهم  حسناتهم

نْبتَتَْ سَبْعَ  : وقال تعالى    َ َّةٍ أ َلِ حَب ِ كَمَث یلِ اللهَّ ِ ِي سَب َھُمْ ف مْوَال َ ِقوُنَ أ نُْف َّذِینَ ی َلُ ال مَث

 ِ َاب ِیمٌ سَن ُ وَاسِعٌ عَل مَِنْ یشََاءُ وَاللهَّ ُ یضَُاعِفُ ل ٍ وَاللهَّ ُ حَبَّة ٍ مِائةَ َة ُل يِ كُلِّ سُنْب  لَ ف

  ].261البقرة،[

إلا  ،بن آدم لهكل عمل ا ":التوسعة في الثواب فيه أعظم، قال عز وجل :والصوم   

  .وهو الوجاء من كل شر وخطر.2"الصوم فإنه لي وأنا أجزي به

من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته : " yأعظم ، قال :والحج   

  .3"أمه

في  ،الموجود  ضيظهر كذلك للبع فإن التضييق والتحديد الذي،على هذا  فضلا  

مور بها، فالمكلف في مغ،العبادات إنما هو موجود في ثنايا التوسعة وعدم التحديد 

عتبرنا في ات خمس صلوات، وإذا اتتخلل هذه المعاش ،تام لمعاشاته يومه في تفرغ

ونوافل الصلوات، فهي لا  ،أدائها معيار المكلف العادي، بعيدا عن أرباب الأحوال

 )12(عشر  ثنيوالصوم شهر واحد في عدة ا،تستغرق إلا أقل القليل من وقته 

شهرا، والزكاة مال مخصوص مغمور في مكتسبات المرء اللامتناهية، والحج مرة 

  .ستطاع ر المكلف إن اواحدة في عم

إن : "أن يقول تعبيرا عن السعة في أمر المسلم كله حتى مع وجود التكاليفولقائل   

ي يومه ،وينغمس في معاشاته كيفما شاء فف في الإسلام ، له أن يستريح ما المكل

على أن يؤدي خمس صلوات ، وله أن يأكل  متى شاء، ويمتنع عن الأكل  شاء

                                                
 .27ص، 14،ج 7كام القرآن، مالجامع لأح القرطبي ، :نظرا-1
وكذا كتاب .376،ص1904،حديث رقم هل يقول إني صائم إذا شتم:أخرجه البخاري،كتاب الصوم،باب-2

 .1265،ص5927اللباس،باب ما يذكر في المسك،حديث رقم
،وكذا كتاب ،جزاء 303،ص1521أخرجه البخاري ،كتاب ،الحج،باب ،فضل الحج المبرور ،حديث رقم-3

،نفس الكتاب ،باب قول االله 360،ص1819،حديث رقم]197البقرة،"[فلا رفث:"ول االله عز وجل الصيد،باب ،ق
  .360،ص1820،حديث رقم]197البقرة،"[في الحج لولا جدا قولا فسو:"عز وجل 
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ويقتطع جزءا  ،، وله أن يتمتع بما خوله االله له من مكتسباتشهرا واحدا في عامه

من شاء وله أن يسيح في الأرض، ويزور ما  أنواعها للزكاة،يلا من بعض ضئ

  ."ستطاعمرة في عمره إن ا البلدان، على أن يزور بيت ربه

  :هستغرقت العبادات من عمر، وننظر كم ا)عاما80(ولنفترض شخصا عمره  

) 65x365(عام65،)سنة15بلغ وعمره(عام  65ليفي هو عمر الشخص التك

  .يوم23725=

:                                                                                          الصلاة

نفترض زمن الركعة الواحدة  ،ركعة17صلوات أي 5في اليوم الواحد يصلي 

  .قيقةد34ركعة هو  17، إذن زمن قيقةد2

  . قيقةد34في اليوم الواحد يصلي 

  .عةسا 1344,16=     قيقةد 806650> ====  23725في 

  يوم560,17= 

  .0,02= _________   نسبة الصلاة على عدمها في عمره 

    

  :الزكاة

  .بمكتسباته اللامتناهية لا يقارن قدر مخصوص في مال مخصوص

  :الصوم

  .يوم 30> ===== في عام يصوم 

  يوم 1950> ====  في عام يصوم

  .0,08= ـــــ = نسبة الصوم على عدمه في عمره 

  :الحج

  أيام 5يستطيع القيام بأعمال الحج في

  .0,0002= ــــــ  = نسبة الحج إلى عدمه في عمره 

  

560.17 

27253 
 

1950 

   5        

23725 

23725  
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وما خَلَقْتُ الْجِن   :فكيف نجمع بين كلامك السابق ، وقوله تعالى: فإن قال قائل   

  ].56الذاريات،[لِيعبدونِلَّا والْإِنس إِ

أن الآية لا تعني أن كل شيء في حياتنا عبادة، بل هناك عبادات : فالجواب   

من هذه الآية وغيرها أنها آ مرة  الشاطبي ـ رحمه االله ـوعادات وقد فهم الإمام 

  .1الله ةداعبوأن العباد ما خلقوا إلا ل ،طلاقبالعبادة على الإ

وعن مجاهد وزيد بن أسلم تفسير " :قالطاهر بن عاشور إذ ال الإمام ورد عليه    

أنهاهم، وتبع أبو إسحاق الشاطبي هذا ومرهم إلا لآ: بمعنى" إلا ليعبدون: "قوله

 :قال   2"مل الآية عليه نظروفي مح.. الرابع من كتاب المقاصد التأويل في النوع

عية دقيق الدلالة ومعنى العبادة في اللغة العربية قبل حدوث المصطلحات الشر"

وما خَلَقْتُ الْجِن  :المستفاد من قوله  فالحصر... ةاللغة فيه خفي ئمةمات أوكل

وإن لم نطلع  افإن ،ليس هو قصرا حقيقيا...  ،]56الذاريات،[والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ

ليست من خلق الخلائق،لكنا نعلم أن الحكمة من خلقهم  على مقادير حكم االله تعالى

  3"....ط بها يحا أفعاله كثيرة لا مجرد أن يعبدوه،لأن حكم االله تعالى من

 ،وعاداته ا تتطلبه معاشاتهمأعمال كثيرة غيرها مبيقوم  ةفالإنسان مع العباد       

لابد : " اطبيقال الإمام الش ،، وهذا شأن العرب في كلامهاومع هذا لا يعد غير عابد

العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، وهم ؛د الأميينومعهتباع في فهم الشريعة من ا 

فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، 

  .4"هوإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على مالا تعرف

أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم " :وقال عمر بن الخطاب      

  .5" فيه تفسير كتابكم فإن

                                                
 .129، ص2، م 1الشاطبي، الموافقات ، م: انظر  -1
 ، 27، ص27، ج11م ،تفسير التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور -2
 ، 27ـ 26، ص27، ج11م،المصدر نفسه -3
 .62ص،2،ج1، مالموافقات -4
 .67ص2،ج،1، مالمصدر نفسه -5



  التأصیل لقاعدة كراھیة الحد في الأشیاء ومقاصد :الفصل الأول

 .الاحتكام إلیھا

 

 ماالحلال ما أحل االله في كتابه والحرام ما حرم االله في كتابه ، و :"yقول-2

   سكت 

  

  .1"عنه ، فهو مما عفا عنه

ومعلوم  ،سئل عن السمن والجبن والفراء y وسبب ورود الحديث هنا هو أنه    

المباحات كلها فعلم أن  ،وهي من المباحات،أن مثل هذه الأمور لا تحد ولا تحصى 

  .شأنها هكذا عدم الحد والحصر، والعفو من االله عز وجل

على أنه ينبغي التنبيه هنا على أن عدم التحديد في المباحات وفيما سكت عنه      

الشرع، إنما يقصد به عدم التحديد في المنافع فالمضار محرمة قطعا وهو أمر مسلم 

  .به

الأصل في "لقاعدة الشارع من المنافع إثبات  أباحه وفي ثبوت عدم التحديد في ما    

  . 2"الأشياء أو المنافع الإباحة

    تسعت دائرتها كان الأصل في المنافع الإباحة فلما كثرت المباحات وا.  

 على ما ذكر سابقا من أدلة عدم التحديد في المباحات أدلة القاعدة هذه، فضلاومن 

  :أذكر

  : من الكتاب- 

مَ  مَاوَ   :قوله تعالى-   َكُمْ مَا حَرَّ لَ ل َصَّ دْ ف َ ِ وَق َیْھ ِ عَل ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ وُا مِمَّ كُل ْ َلاَّ تأَ َكُمْ أ ل

َیْھِ  ِل ُرِرْتمُْ إ ِلاَّ مَا اضْط َیْكُمْ إ   :ينووجه الاستدلال بالآية من وجه،]119الأنعام،[عَل

                                                
سنن الترمذي، طبعة دار (، 1726ما جاء في لبس الفراء، حديث رقم : اللباس، باب: أخرجه الترمذي، كتاب -1

و السمن، حديث رقم  أكل الجبن: الأطعمة، باب: ، و أخرجه ابن ماجة، كتاب)192، ص4الكتب العلمية، ج
سألت البخاري عن هذا الحديث : ، قال أبو عيسى)1117، ص2سنن ابن ماجة، دار الكتب العلمية، ج(،3367

 ). 129، ص 4المستدرك على الصحيحين ، ج: انظر( ما أراه محفوظا، صححه الحاكم في المستدرك، : فقال
 ).284اد الفحول،صرشإ :انظر(الشوكاني و قول الجمهور على حسب ما أورده وه -2
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ه قبل أن يحله هم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم االله عليأنه وبخ: أحدهما"   

باسمه الخاص، فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان 

  .ذلك كمها مجهول أو كانت محظورة لم يفعلح

َیْكُمْ  "(أنه قال : الوجه الثاني  مَ عَل َكُمْ مَا حَرَّ لَ ل َصَّ َدْ ف  ن أنهالتبيين، فبي ؛والتفصيل) وَق

رم فهو حلال، إذ تحريمه ليس بمحرم، وما ليس بمح نيبي المحرمات، فما لم فصل

  .1"حلال وحرامليس إلا 

وما كَان اللَّه لِيضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتَّى يبين لَهم ما  :عالىتقوله -

تَّقُوني]،115التوبة.[  

 ،لتوحيد والإسلاميعني أن االله تعالى لا يدخل قوما في الضلالة والمعصية بعد ا    

أي لا يكون فيما يدخلون فيه قبل البيان  ؛حتى يبين لهم المعاصي، وموجبات الضلالة

  .2" ضلالة ومعصية فلا يكون حراما

  

  

  :من المعقول

تعالى االله  –أن هذه الأشياء لا تخلو أن يكون االله عز وجل خلقها لينتفع هو بها    

نفع للتفع نحن دونه تعالى بها، أو خلقها لا أو لنن ،عن ذلك  أو لننتفع نحن وهو بها

  .رلضلولا 

له ولنا محال لا يجوز، لأن المنفعة والمضرة  لينتفع هوبها، وخلقها أيضا فخلقها  

عبث لا يجوز عليه، سبحانه ،ولا نحن  ،فع هو بهاتعليه لا تجوز، وخلقها لا لين

  .وتعالى عن ذلك علوا كبيرا

م مقام نحن بها، وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوفلم يبق إلا خلقها لننتفع    

  .3ن منه تعالى لنا في الانتفاع بهاالإذ

                                                
 .536،ص21مجموع فتاوى ابن تيمية، ج -1
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  :وفي إثبات هذه القاعدة إثبات لرفع الحرج عن المكلفين وذلك لأمور منها  

أو بشأن ما هو  ،أنها أطلقت حكم الإباحة في المنافع التي لم يرد نص بشأنها-"

  .رفع واضح للحرج، وعدم منع المنافع عن المكلف يهقريب ومشابه لها لتقاس عل

 ام على ما تحققت فيه صفة المنفعةقدا لحيرة المكلف وتردده في الإأنها تضع حد-

طمئنان قلبه إلى أن ما سيفعله مباح ولم يرد بشأنه ما يمنعه، ورفع الحيرة عنه، وا

 .1"شرعا ولا إثم فيه، رفع لحرج نفسي واضح

ورفعا للحرج عنهم أباح لهم أشياء  ،الحكيم، رحمة بعباده ولئن كان الشارع    

زيادة في رحمته وزيادة في ،وسكت عنها، فإن في كثرة هذه الأشياء وعدم تحديدها 

أرحم من الأم  - عز وجل- وربنا  ، كيف لا يكون ذلك؟ج عن المكلفينرفع الحر

فاالله  ،من الناسبولدها، ولئن كانت هذه الأم أعلم بطفلها من غيرها، وأقرب إليه 

  .أعلم بعبده من نفسه وأقرب إليه من حبل الوريد - عز وجل- 

  

  :عض التكاليف الشرعيةفي بالتخيير : ثانيا- 

لحديث عنه، ارتأيت إلا أنني ا ،ورغم أن التخيير قد يعد من إطلاقات الإباحة    

  .للحديث عن الكفارات والتخيير في بعضها

  :التخيير في بعض خصال الكفارات

  :تعريف الكفارة

قال لمن غطى درعه بثوب، ي, وهو الستر والتغطية ؛أصل الكفارة الكفر :لغة    

فر ، لأنه يغطي ويقال للزارع كا ،بسلاحه المتغطيالرجل :والمكفر  كفر درعه

ُ   :قال االله تعالىالحب بتراب الأرض،   َاتھُ َب َّارَ ن َعْجَبَ الْكُف  ].20الحديد،[ أ

مان، سمي كذلك لأنه تغطية الحق، وكذلك كفران النعمة،جحودها والكفر ضد الإي   

  .وسترها

  .1ه أحدولا يجربما بعد عن الناس، لا يكاد ينزله  ؛من الأرض رفْوالكَ   

                                                
 .403الإسلامية، ص الشريعة رفع الحرج في: عبد الوهاب الباحسين-1
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  .البحر لستره ما فيه: ، والكافر 2الليل المظلم لأنه ستر بظلمته كل شيء ؛والكافر   

( توالكفارانحو ذلك ، وسميت  وم أور به من صدقة أو صفّما كُ :والكفارة   

  )كفارات

  .القتل الخطأو ،وكفارة الظهار ،يمان، مثل كفارة الأأي تسترها ؛لأنها تكفر الذنوب

أي تمحوها  ؛عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطية:والكفارة    

  .3وتسترها

طان في خطيئته إذا دخل كقوله تعالى حكاية عن الشي ،والكفر أيضا بمعنى البراءة   

بْلُ  :النار َ َشْرَكْتمُُونِ مِنْ ق ِمَا أ َرْتُ ب ِّي كَف ِن    .، أي تبرأت]22إبراهيم،[إ

  :فالكفر في اللغة له ثلاث معان

  .البراءة -3...الإطعام،م، وكـالصو ،الكفارة الشرعية -2الستر والتغطية، -1

   طيةلا تخرج عن معنى الستر والتغ الكفارة : صطلاحاا، ال من سم لأفعلأنها ا

  .قع فيه المكلف من زلاتشأنها محو الذنوب وستر ما ي

  .بينهما عموم وخصوص مطلق:ة بين التعريفينالنسب

أن له " :وجه عدم التحديد في خصال الكفارة كما قال الإمام القرافي رحمه االله   

، وما يجده أن ينتقل عن أي خصلة شاء إلى الخصلة الأخرى بشهوته ]أي للمكلف[

فإن االله تعالى ما خيره بينهما إلا لطفا به،  ،يميل إليه  طبعه، أو ما هو أسهل عليه

كما فعله في خصال الظهار  ،ولو شاء لحتم عليه خصوص كل خصلة ،وليفعل ذلك

 يجابلا إ و ت، لأنها متعلق التخييربين الخصوصيا هبل له الخيرة بهوا ،المرتبة

  4"...افيه

كل شيء : "مسألة التخيير في الكفارات فقال -رحمه االله-مام مالك وقد ضبط الإ   

شيء أحب أن  أي ،في كتاب االله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك

  " .يفعل ذلك فعل
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، فهو مخير، )أو، أو (كل شيء في القرآن: " قال بن عباساوهو قول   

  .1"يبدأ بالأول فالأول  )يجد فمن لم (وماكان

  :أمثلة عن التخيير في بعض الكفارات

 التخيير في كفارة اليمين:  

یْمَانَ : قال تعالى     َّدْتمُُ الأَْ مَا عَق ِ َكِنْ یؤَُاخِذُكُمْ ب كُِمْ وَل یْمَان َ ِي أ َّغْوِ ف الل ِ ُ ب لا یؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ

َوْسَطِ مَا تطُْعِمُ  َامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أ ِطْع ُ إ ارَتھُ َّ كَف َ وْ تَحْرِیرُ ف َ ُمْ أ وْ كِسْوَتھُ َ ِیكُمْ أ ھْل َ ونَ أ

َفْتمُْ  ِذَا حَل ِكُمْ إ یْمَان َ ُ أ ارَة َّ ِكَ كَف َّامٍ ذَل ی َ ةِ أ َ َلاث َامُ ث َصِی َمْ یجَِدْ ف مَنْ ل َ َةٍ ف ب َ  ].89المائدة،[ رَق

وهو ،هي اليمين المنعقدة، وهي من العقد الكفارة،التي يوجب الحنث فيها  :واليمين   

نعقد من ذلك أولا ثم يخبر عما ا ]الحالف أي[بقلبه  بالقلب،قول بالقصد القائم ربط ال

وتكون إما بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقية        .2بلسانه

دخلنواالله لا دخلت الدار أو لأ ":والمعظم حقيقية كقولها،عتقادأو ا"اعتقاد، والمعظم ا 

، والحرية معظمة عنده لاعتقاد  "ةحر الدار فأنت طالق، أو أنتإن دخلت  ":كقوله 

،فعقد هذا اليمين ثم عدم الوفاء بها يعد 3عظيم ما يخرج عن يده في الحرية والطلاق

 ،لكن رفعا لمثل هذامر يلزم عنه الإثم وترتب العقاب ،وهو أ ،نقضا لعقد االله وميثاقه

  .الكفارة  اليمين شرعت للحنث في هذه

وعقب  المكلف، مخيرا فيها،الخلال الثلاث  هكتابفي  -عز وجل-ذكر االله  وقد   

وبدأ بها لأنها كانت الأفضل في  ،عند عدمها بالصيام، فالخلة الأولى هي الإطعام

في أن كفارة  خلاف بلاد الحجاز لغلبة الحاجة فيها على الخلق، وعدم شبعهم، ولا

لأفضل من خلالها، وتكون بحسب الحال ، ختلفوا في ا، وإنما ا4اليمين على التخيير

                                                
 (ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،المدونة الكبرى ومعها مقدمات بن رشد ، دا :الإمام مالك  :انظر -1

 .43، ص2ج ،)  1986 – 1406(،  ،دون ط)لبنان -بيروت
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وزدت محتاجا  ،لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم ،فإن علمت محتاجا فالإطعام أفضل

  .1حادي عشر إليهم، ولما علم االله غلبة الحاجة بدأ بالمهم المقدم

  :الأذى في الحج فدية التخيير في* 

ِ   :قال تعالى َوْ ب ً أ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضا َ َوْ ف ٍ أ َة َوْ صَدَق َامٍ أ ٌ مِنْ صِی ةَ ِدْی ف َ ِ ف سِھ ْ ذىً مِنْ رَأ َ ِ أ ھ

سُُكٍ    ].196البقرة،[ن

 ،أو طيب ،أو وسخ ،أو ظفر ،هي ما وجب في لبس أو إزالة شعر:وفدية الأذى   

  أو دهن 

أو يطعم ستة مساكين مدان لكل  ،أو قتل قمل، فإن المحرم يخير بين أن ينسك بشاه

  .2ثة أياممسكين أو يصوم ثلا

  :مالتخيير في كفارة الصيد في الحر *

ً : قال تعالى دا َھُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ تَل َ نْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ ق َ یْدَ وَأ وُا الصَّ وُا لا تَقْتلُ َّذِینَ آمَن ُّھَا ال یَ َا أ ی

ً بَ  ِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ھَدْیا ِھ َحْكُمُ ب َّعَمِ ی تلََ مِنَ الن َ َجَزَاءٌ مِثْلُ مَا ق عَامُ ف َ ٌ ط ارَة َّ وْ كَف َ ةَِ أ ِغَ الْكَعْب ال

 ِ مْرِه َ َالَ أ َذُوقَ وَب ِی ً ل َاما كَِ صِی َوْ عَدْلُ ذَل يعني جزاء الصيد إذا ،]95النساء،[ مَسَاكِینَ أ

خير في إخراج ه من النعم، فالقاتل مقتله المحرم أو قتل في الحرم، فإن كان له مثل

 ،يوما أن يصوم عن كل مد وأ ،اكل مسكين مدمثله من النعم، أو قيمة الصيد طعاما ل

  .3فالقاتل مخير بقيمته أو الصوم،وإن لم يكن للصيد مثل

  :التخيير في كفارة الإفطار في رمضان* 

وهو  ،طعام ستين مسكينا لكل مسكين مدإإما : والمشهور أنها على التخيير   

  .4أو صيام شهرين متتابعين،أو عتق رقبة  ،الأفضل

                                                
 .175، ص 2جأحكام القرآن ، ،عربيالابن  -1
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إذ جاءه y بينما نحن جلوس عند النبي" : قال ك حديث أبي هريرةودليل ذل   

مرأتي وأنا وقعت على ا ":،قال  "مالك ":قال ،"يارسول االله هلكت ":رجل فقال

فهل تستطيع  ":، قال"لا ":، قال "هل تجد رقبة تعتقها:"y :، فقال رسول االله"صائم

؟ "اد إطعام ستين مسكينفهل تج ":قالف، "لا ":؟ قال"تصوم شهرين متتابعين نأ

بعرق فيها y ، فبينما نحن على ذلك أتى النبي "y ""فمكث النبي ":، قال "لا":قال

 ،"خذ هذا فتصدق به":، قال "أنا":فقال ،"أين السائل؟":قال  ،المكتل:تمر، والعرق 

 -يريد الحرتين –تيها بيارسول االله؟ فو االله ما بين لا على أفقر مني": فقال الرجل

 ":ثم قال ،حتى بدت أنيابهy فضحك رسول االله ،"بيت أفقر من أهل بيتيأهل 

  .1"أطعمه أهلك

وبالتخيير في خصالها  ،تتحدث عن رفع الحرج بالكفارات كيف: فإن قال قائل   

والكفارة في حد ذاتها عبء ثقيل على المكلف، خصوصا إذا كانت أحكامها تتضمن 

سكينا أو كسوتهم، ومثل هذه لا ينفي أحد أو إطعام ستين م ،صيام شهرين متتابعين

والعقاب شأنه التضييق ،الكفارة عقاب  نأن تقول أ ىأنها ثقيلة على المكلف، فالأول

  .وإيقاع المعاقب في الحرج

  :فالجواب على هذا من وجوه   

عز -ينبغي أن تعلم أن االله  ،بداية وقبل الحديث عن الكفارات والعقوبات :أولا   

وهو أعلم العالمين  اده اليسر في دينهم كله، رحمة منه ولطفا،رضي لعب -وجل

  بمصالح عباده

أعماله، أو حتى يلزم نفسه فيقصد المشقة في  ،د أن يخالف مقصود ربهفما كان للعب 

بأمور غائبة عن علمه، مجهولة مطلقا، لا يدري هو إن حان وقتها أيقدر على الوفاء 

                                                
، حديث رقم ولم يكن له شيء،فتصدق عليه،فليكفر باب إذا جامع في رمضان ،كتاب الصوم ،أخرجه البخاري -1
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يترتب  لما ،يرغب في الأيمان والنذور مثلايم لا بها أم لا؟، لذا وجدنا الشارع الحك

  .عليها من الإلزامات التي تحيد بالمكلف عن السعة إلى الحرج والضيق والتشديد

بن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى لا يأتي اy ": قال رسول

عليه من  يكن يؤتى فيستخرج االله به من البخيل، فيؤتى عليه ما لمالقدر قد قدر له، 

  .1"قبل

أو  ،وعجز عن الوفاء بها ،الإلزامات بهذه إن وقع أن ألزم المكلف نفسه أما: ثانيا  

كقتل نفس مؤمنة بغير ،يستلزم الكفارات  اومم الخطأحصل منه غير العجز، من 

َوْ   :أنه لا محالة هالك لقوله تعالى وأدرك حق َفْسٍ أ غَیْرِ ن ِ ً ب َفْسا تلََ ن َ َسَادٍ فيِ  مَنْ ق ف

 ً َّاسَ جَمِیعا تلََ الن َ َّمَا ق ن َ كَأ َ ِ ف   ].32المائدة،[ الأَْرْض

، فإنه ولا ريب إن 2"لزوال الدنيا أهون على االله من قتل رجل مؤمن: " y وقوله

 مضجعه، وينغص سيقضلم يكن الحرج الذي يدخل عليه ماديا، فإن الحرج النفسي 

ط االله حل به، وأليم عذابه ينتظره، وستزول وهو يعلم أن سخ ؟كيف لا عليه حياته

، وهو في مثل هذه الحالة لو ؟وأي مصير ينتظره هنالك ،الدنيا لينتقل إلى الآخرة

ويئس من  ،فتدى به، بل الأدهى من هذا أنه إن قل إيمانهعليه مال الدنيا لا عرض

نه ئفا معلى قتل نفسه، فيصبح ما كان خا يءلجر ،الشيطان بعقلهوتلبس  ،رحمة ربه

قد أسرع إليه بقدميه، فهل يقال بعد هذا، أن تلك  مترقبا مذعورا، وهو عذاب االله

أنها أمام هول هذا الحرج النفسي وعظمه،الضئيلة  الإلزامات،والكفارات الصغيرة 

  .تضيق وحرج؟ لا أبدا

يدع عبده  ،ده من الأم بولدهاأرحم بعب ،وسعت رحمته كل شيء ،وهل رب رحيم   

ً  : وهو الذي خلقه ضعيفا إذ قال ،الحرج يتقلب في نْسَانُ ضَعِیفا ِقَ الإِْ  وَخُل

]،ى حب وفي المقابل فطره عل ،فيتوقع من مثله كل أنواع الخطأ والزلل ،]28النساء

                                                
،  ]7الإنسان،"[يوفون بالنذر:"باب الوفاء بالنذور وقوله االله تعالى ،كتاب الأيمان والنذور ،أخرجه البخاري -1

 .6694ً1407حديث رقم 
 .سبق تخريجه- 2
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أن يدعه يعيش دهره في حرج وعنت؟لا  يعقلفهل ....الراحة والحرية والجمال

  .واالله

أو ما صدر عنه  ،ولم يستطع الوفاء به،نفسه فلذا شرع له التكفير عن ما ألزم به   

من خطأ وزلل، وهو أمر هين مقارنة بعظيم ما وقع فيه من حرج، وهو متنفس 

حرج عظيم بغض النظر عن شريع مثل هذه الكفارات فيه رفع عظيم، بل إن مجرد ت

  .وعدمهأالتخيير في خصالها 

أو  ،إما عتق الرقاب ،ثلاثةالكفارات في الغالب لا تخرج عن الأمور ال أن :ثالثا   

أو الصيام ، وفي الأمور الثلاثة مصالح عامة جمة لا  ،)أو كسوتهم(إطعام المساكين 

  :وى بصغر المشقة اللاحقة بالمكلفتس

 ، كالظهار، والقتل جعله في معظم الكفاراتب ؛وتكثير أسبابه ،ففي عتق الرقاب* 

قصد عظيم من مقاصد الشرع بيان لم ،والحنث والإفطار في شهر رمضان دون عذر

في المجتمع  ،والمحبة ،والقوة ،خوةالأ رالشارع للحرية، وتوطيد أواصف وهو تشو

  .المسلم

عناية بالمحتاجين في المجتمع المسلم بطريقة : وفي إطعام المساكين وكسوتهم* 

وتحفظ على المجتمع المسلم قوته،  ،وتحفظ ماء وجوههم ،راقية تمنعهم من مد أيديهم

أو ستين  ،فإن فيه توسعة على ستة ،في هذا تضيقا على المكلف في رزقه بدا وإن

  .غيره من الفقراء

، وتوطيدا لعلاقته لقلبه، وتقويما لسلوكه اوتطهير ،تزكية للمكلف :وفي الصوم* 

ل إنها تعود على المجتمع عنده فلا تتعداه، ب توقفوآثار كل هذه الأمور لا ت بربه

  .فبصلاحه وصلاح غيره، يصلح المجتمع المنفعة،ب هكلالمسلم 

 وعبرة لغيرهم  ،أن في الإلزام بالكفارات ردعا للمستهزئين بأحكام الدين :رابعا   

  .فلا يجرؤ أحد على تسهيل أمرها ،وإشعارا بمدى عظم مواثيق االله
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فإن  ،وبعد هذا أقول، فلئن ثبت أن في الكفارات رفعا لحرج عظيم عن المكلفين   

في بسط رحمته  -عز وجل- وهو شأن االله  ،ر فيها مزيدا من رفع الحرجفي التخيي

  .على عباده تفضلا منه وتكرما

   -أعلم تعالى أعلى واالله-

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .برعایة مصالح المكلفین* كراھیة الحد في الأشیاء * علاقة قاعدة: المطلب الثاني
  

  :تمهيد

     ة السمحة أنها ما جاءت إلا بجلب ستقراء أحكام الشريعة الإسلاميلقد أثبت ا

دلة على هذا المعنى الفساد، والأ رابدلأجل معا وقطع امصالح العباد في العاجل و

وَمَا  ﴿:كقوله تعالى ،سواء منها ما كان على سبيل الإجمالولا تحصى،  كثيرة لا تعد

ِلاَّ  َاكَ إ َرْسَلْن َمِینَ وَمَا أ َال ِلْع ً ل ِلاَّ رَحْمَة َاكَ إ رْسَلْن َ َمِینَ أ َال ِلْع ً ل على ،أو]107الأنبياء،[﴾ رَحْمَة
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ُوليِ ﴿ :كقوله تعالى في تشريع القصاص ،سبيل التفصيل َا أ ٌ ی َاة ِي الْقصَِاصِ حَی َكُمْ ف وَل

َّكُمْ تَتَّقوُنَ  َل َع َابِ ل لْب   ].179البقرة،[﴾ الأَْ

    

  :ولعلمائنا الأجلاء كلمات مضيئة في هذا المعنى   

على جلب  ةمشتمل الشريعة كلها: " اء العز بن عبد السلامالعلميقول سلطان     

فلا تجد حكما  ،بأسرها  دقها وجلها المفاسدالمصالح كلها، دقها وجلها، وعلى درء 

و آجلة ،أو درء مفسدة عاجلة لمصلحة عاجلة أو آجلة أو عاجلة  الله إلا وهو جالب

   1"و آجلة       أو آجلة أو عاجلة

    

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم "  -رحمه االله-القيمبن  الإمامويقول  

 ،ومصالح كلها،ورحمة كلها  ،وهي عدل كلها ،صالح العباد في المعاش والمعادمو

   حكمة كلهاو

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة 

ويل عة، وإن أدخلت فيها بالتأفليست من الشري ،إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث

  2..."، ورحمته بين خلقهفالشريعة عدل االله بين عباده 

  

  

  :حقيقة المصلحة: الفرع الأول

  :تعريف المصلحة: أولا

  :للمصلحة في اللغة إطلاقان: لغة  

أن تطلق على المصدر المصلحة إما ى، وأنها تأتي بمعنى المنفعة لفظا ومعن :أحدهما

أقامه، وأصلح : بعد فساده هو ضد الفساد، تقول أصلح شيئاالذي : وهو الصلاح

                                                
  ..33قواعد الأحكام، ص : الإمام عز الدین بن عبد السلام  -1 

  .11، ص 3إعلام الموقعین، ج: ابن القیم -  2
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سم صدر وهو النفع، أو هي امأحسن إليها فصلحت، كالمنفعة تطلق على ال دابة؛ال

  .هذا معنى حقيقيو ،1سم لواحدة المنافعكالمنفعة ا لواحدة المصالح

نها مصالح أ كما يطلق على الأعمال أنها تأتي بمعنى الفعل الذي فيه صلاح: ثانيهما

و هذا معنى مجازي من ، لأن العلم سبب للمنفعة المعنوية، مصلحة مثل طلب العلم

  2باب إطلاق السبب على المسبب

 و :اصطلاحاقد اا، تعريف الإمامين أبو حامد صطلاحخترت لتعريف المصلحة ا

  .عز الدين بن عبد السلاموالغزالي،

هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو أما المصلحة ف:" قال: تعريف الإمام الغزالي

 دفع المضرة مقاصد الخلق،و فإن جلب المنفعة ،عني بها ذلكلسنا نو دفع مضرة،

مصلحة المحافظة على مقصود اللكننا نعني بو صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم،و

 نفسهم،و هو أن يحفظ عليهم دينهم،و مقصود الشرع من الخلق خمسة،والشرع،

  .3دفعه مصلحةو كل ما يتضمن هذه الأصول فهو مفسدةف ،مالهمو ،ونسلهم عقلهمو

 أنه فرق بين مقاصد الخلق -رحمه االله-فالملاحظ في تعريف الإمام الغزالي   

  .الخالق من جهةومقاصد 

  :و من جهة أخرى فتعريفه ذو شقين  

   .ضررنفع أو دفع  أن المصلحة في الأصل هي إما جلب:  الأول

معيار الشرعي، فكل ما وافق اليار المعتبر للاعتداد بالمصلحة هو أن المع: و الثاني

  .فهو مفسدةخالفه ما و قصد الشارع فهو مصلحة،

                                                
      :مختار الصحاح: الرازي.          303،ص 3اللغة، ج معجم مقاییس: ابن فارس.      61- 60:، ص4لسان العرب،ج: ابن منظور: انظر -1

  . 243، ص 1ج: القاموس المحیط: يالفیروز أباد.         206ص
، )الولایات المتحدة الأمریكیة - فیرجینیا -ھیرندن(المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي : یوسف العالم: انظر

  .بتصرف 134-133، ص )م1991- ھـ1412( 1ط
  .رفبتص 133المصدر نفسھ، ص  2- 

- 286ص  ،1،ج)م1993-ھـ1414( 3ط،) لبنان-بیروت(المستصفى من علم الأصول، دار إحیاء التراث العربي : أبو حامد الغزالي -  3

287.  
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 أسبابهاو اللذات ؛المصالح أربعة أنواع" قال : عبد السلامتعريف الإمام العز بن    

قال و ،1"اأسبابهو الغمومو أسبابها،و لاملآا، أربعة أنواع اسدالمفو، أسبابهاو الأفراحو

الثاني و، اللذاتو هو الأفراحو حدهما حقيقيأ :المصالح ضربان: "في موضع أخر

، لا تباحر بها أو فيؤم ،اسدكانت أسباب المصالح مف ربماو هو أسبابها،و مجازي

حفظا لمصالح، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة ، بل كونها مؤدية إلى امفاسدلكونها 

كذلك العقوبات فإنها ليست مطلوبة و في الجهاد،لأرواح بالمخاطرة كاو للأرواح،

جبه أو،الرجم و القتلو حة المقصودة من شرعها، كالقطع، بل للمصلمفاسدلكونها 

از تسميتها بالمصالح من مجو مصالح الحقيقية،المن  لتحصيل ما يترتب عليهالشارع 

 الآلام،و هو الغمومو حدهما حقيقيأ: ضربان المفاسدكذلك و ،ببالمسب بتسمية السب

الشرع  مصالح فينهى المفاسدهو أسبابها، وربما كانت أسباب و الثاني مجازيو

                                                                                                                       .2المفاسدعنها، لا لكونها مصالح، بل لأدائها إلى 

أن تعريفه للمصالح كان أوسع؛إذ  -رحمه االله- ن تعريف الإمام العزفالملاحظ م

هو ما أدى إلى و ما هو مجازيو هو عين المصلحة،و جعل منها ما هو حقيقي

  .كالعقوبات الشرعية ة في ظاهرهإن كان مفسدو المصلحة

  .و لذا فكان هو التعريف المختار للمصلحة   

عز الدين لها  تعريف الإمامو ،للغوي للمصلحةبين التعريف اف: النسبة بين التعريفين

  .  في الاصطلاح، نسبة ترادف

  :خصائص المصلحة في الشريعة الإسلامية

 هي ما كانت مقصودة للشارع ،ن المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلاميةأ -1

بما و ،عبادهعلم العالمين بمصالح مصدرها الشرع، لأن الشارع الحكيم هو أو

  .هميضرينفعهم، وما 

                                                
  .15، ص)مصدر السابق(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، : الإمام عز الدین بن عبد السلام -  1
  .18-17المصدر نفسھ، ص   -2
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البشرية،  قد تصدر بعض المصالح عن العقول إنما قلت مصدرها الشرع، لأنهو    

، كان ما أدركته من المصالح ةقاصرو لكن لما كانت هذه الأخيرة ذات قوى محدودة

  قاصرا

، كما كان مفاسدثبات كونه ، يأتي الشرع بإصالحالعقول م هما تعدن بعض إبل  

شرب الخمر، فإن هذه الأمور و التعامل بالربا،و ات،الفترة من وأد البنعليه أهل 

  .فاسدفثبت كونها م ،بإبطالها  ع جاء كانت في نظرهم مصالح، إلا أن الشر

لا مصالح و الشرع لا يعني، مصالح الدنيا فقط،في  أن إطلاق لفظ المصالح -2

ن الشرع جاء ، لأحداهما بمعزل عن الأخرىلا ينظر إلى مصالح إو فقط، ةالآخر

  .جل الآخرةأن الدنيا إنما تقام من أو ،معاوالآجل  في العاجل العبادبجلب مصالح 

جسده و دروح العبهتم بكذا فقد ا ،االآخرة معو هتم الشرع بمصالح الدنيانه كما اأ -3

الروحية اللذة  بل تعدتها إلى،فلم تنحصر المصلحة الشرعية في اللذة المادية فقط  معا

 يروضهالذي لما جاء به الشرع، ار الإنسان بإخضاع هواهنتصثل في االتي تتم

الانسجام التام مع جميع الأحكام و دة إلى الخضوعالمعانو عن الجموحيخرجه و

  .1باطناو ظاهرا

   :سام المصلحةأق 

  :تقسيم المصالح باعتبار آثارها في قوام الأمة -1

مصالح و، اجيةمصالح حو ،تقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى مصالح ضروريةو  

   .تحسينية

  :الجزئية و الكلية تقسيم المصالح باعتبار -2

ما كان عائدا على و عموم الأمة عودا متماثلايراد بالكلية ما كان عائدا على و   

  .بالجزئية ما عدا ذلكو جماعة عظيمة من الأمة أو قطر

حفظ و ضة،هي مثل حماية البيو، فالمصلحة العامة لجميع الأمة قليلة الأمثلة"  

حرم و حماية الحرمين حرم مكةو حفظ الدين من الزوال،و الجماعة من التفرق

                                                
ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة للطباعة : الدكتور محمد سعید رمضان البوطي: العنصر بسطا لھذا: انظر  -  1

  .55-52والنشر والتوزیع، دون ط ، دون تاریخ ،  ص 
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م أو ن من التلاشي العاحفظ القرآو في أيدي غير المسلمين، يقع أنالمدينة من 

  .لخ إ...امع تلف مصاحفهو بانقضاء حفاظه ؛التغيير العام

 الحاجياتو لضرورياتفهي ا ؛العظيمةتعود على الجماعات  يأما المصلحة التو    

مثل  ،تهابلغ حاجعلى حسب م ،الأقطارو القبائلو ات المتعلقة بالأمصاريالتحسينو

بين ملوك و العهود المنعقدة بين أمراء المسلمينو وازلالقضائية لفصل النالتشريعات 

  . لخ إ...ة دخلوها للتجار اإذهم مين تجار المسلمين بأقطار غيرالأمم المخالفة في تأ

 هي أنواعو ،الأفراد القليلةوأ ي مصلحة الفردئية الخاصة هلمصلحة الجزاو   

  .  1"قد تكفلت بحفظها أحكام الشريعة في المعاملاتو مراتبو

  :عتبارهعدم او عتبار الشارع لهااتقسيم المصالح من حيث  -3

 مصالح معتبرة، مصالح مرسلة: قسامتنقسم المصالح بهذه الاعتبار إلى ثلاثة أو   

أن المعنى  -رحمه االله-لهذا التقسيم يرى الإمام الشاطبي  نسبةالفب ،اةصالح ملغمو

  :بط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسامتالمناسب الذي ير

 عماله،لا خلاف في إو شكال في صحته،أن يشهد الشرع بقبوله، فلا إ: هماأحد  

 2غيرهاو الأطرافو نفوسلل إلا كان مناقضة للشريعة كشريعة القصاص حفظاو

ياسا على الخمر ق ،ا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرمنحكم :مثالهو،

مر دليل على فتحريم الشرع الخ ،العقل الذي هو مناط التكليفلأنها حرمت لحفظ 

  .3المعتبرةملاحظة هذه المصلحة 

 الحكم يتضقلا تإذ المناسبة  ؛ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله :الثانيو  

ا من الشرع فهمنو ظهر المعنىإذا ل التحسين العقلي، بل إنما ذلك مذهب أهو لنفسها

ان المراد بالمصلحة عندنا، ما فهم ، فإئذ نقبله فحينقتضاء الأحكام عتباره في ا

، على وجه لا يستقل العقل المفاسد درءو حق الخلق من جلب المصالحل رعايته

مردودا كان  ردهباعتبار ذلك المعنى، بل ب حال فإذا لم يشهد الشرع،على  هدركب
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  1.باتفاق المسلمين

عليك صوم  قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان، أن :مثاله

 لو :"اع ماله، قالتسليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة لاشهرين  متتابعين، فلما أنكر ع

نت فكا ،نب قضاء شهوتهرقبة في ج قإعتا ستحقراو عليه، بذلك لسهل أمرته

 مخالف لنص الكتابو ، فهذا قول باطل"رلينزجالمصلحة في إيجاب الصوم 

نصوصها بسبب و فتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائعو، بالمصلحة

  .2تغيير الأحوال

،فهذا لا بإلغائه و ،فلم تشهد باعتباره ،ما سكتت عنه الشواهد الخاصة: الثالثو  

   :نعلى وجهي

للميراث، فالمعاملة  منع القتل تعليل نص على وفق ذلك المعنى ، كأن يرد :أحدهما  

، فإن هذه العلة لاعهد بها في إن لم يرد نص على وفقه  رتقدي المقصود بنقيض

 يوجد لها جنس معتبر، فلا يصح بحيث ،امهلا بملائو الشرع بالفرض تصرفات 

لا يمكن  ومثل هذا تشريع من القائل بهو تفاق،لا بناء الحكم عليها باو التعليل بها،

   . قبوله

عتبره ى جنس اذلك المعنلهو أن يوجد و تصرفات الشرع،أن يلائم : الثانيو 

هو الاستدلال المرسل، المسمى بالمصالح و ،معين  غير دليلالشارع  في الجملة ب

  . 3ة المرسل

ليس ثم نص على و فع المصحتفقوا على جماy رسول االلهأصحاب  أن: مثالهو 

مصلحة تناسب تصرفات الشارع قطعا، فإن ذلك  رأوا لكنهمو ،كتبه أيضاو جمعه

الذريعة للاختلاف في إلى منع و، الأمر بحفظها معلومو راجع إلى حفظ الشريعة،

  . 4قد علم النهي عن الاختلاف في ذلكو لها الذي هو القرآنأص
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في  كراهية الحد* ح المكلفين بقاعدة لأشكال رعاية مصاعض ب: الفرع الثاني

   *الأشياء 

  :عدم تحديد المصالح : أولا

  :عدم تحديد المصالح المرسلة:مثاله

  :تمهيد

كية، وقد توسعوا توسعا من أصول التشريع عند المال تعد المصالح المرسلة أصلا  

 -ه االلهرحم-عي على الإمام مالك دفي مجال العادات، حتى ا عمالهاعظيما في إ

مما دفع بالإمام ،وأقحم نفسه في التشريع  ،قةبسبب هذا التوسع، أنه خلع الرب

وذكر أقوال  كبار الأئمة  ،وإثبات الإتباع له ،إلى الدفاع عنه -رحمه االله-الشاطبي 

  .في فضله ودينه

سترسال مالك في الأخذ بعد أن ذكر ا -رحمه االله-فقد قال الإمام الشاطبي   

ستشنع العلماء كثيرا من احتى لقد : " قال ،لمرسلة في مجال العاداتبالمصالح ا

ة، وفتح باب التشريع، وهيهات ما أبعده من بقسترساله زاعمين أنه خلع الرجوه او

بعض لسه في فقهه بالإتباع، بحيث يخيل ل، بل هو الذي رضي لنف !- ه االلهرحم-ك ذل

  .1..." دين االلهأنّه مقلد لمن قبله، بل هو صاحب البصيرة في 
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بالمصالح  الأخذفي مدى صحة  لافأنا في هذا المقام لن أًًَطيل الحديث حول الخو  

 مستقل أو غير مستقل ؟ ما دام المالكية وهل هي أصل المرسلة في مجال العادات ،

جميع " في  -رحمه االله-مام القرافي التحقيق كما قال الإهي عند و ،قد أخذوا بها

عني ولا ن ،لا يطلبون شاهدا بالاعتبارو ،يفرقون بالمناسباتو م يقيسونالمذاهب لأنه

  .1" بالمصلحة المرسلة إلا ذلك

الأخذ  شروطو ،ا البحث من حقيقتهاذكر ما يهمني في هذب -بإذن االله -بل سأكتفي   

 - وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق -على عدم التحديد فيهاوالأدلة , حجيتهاو بها

  .التوفيق االله وليو

  

  :ت المصلحة المرسلةإطلاقا -1

إن و ته العباراهذو ,الاستدلالو ,الاستصلاحو ,المرسلو ,المناسب: يقال لهاو   

ر القائل به إلى حيثية مختلفة عن الحيثية ظَإلا أن كلا منها نَ،قصد بها معنى واحد 

ثلاث ي على المصلحة ينظر إليه من وذلك لأن كل حكم بن,  التي نظر إليها غيره

عتباراتا:  

تحقيق تلك  ،عتبار الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليها: أحدهما  

  .المصلحة 

  .عتبار المصلحة المترتبة عليها: ثانيها  

, المصدريأو المصلحة بالمعنى , وصف المناسبعتبار بناء الحكم على الا:الثهاث  

ن الحاجب حيث قسم بمثل , المرسلبالمناسب  عبر ،فمن نظر إلى الاعتبار الأول

عبر بالمصالح  ،نيومن نظر إلى الاعتبار الثا، وغريب, ملائمو ,المناسب إلى مؤثر

ومن ،هب الأربعةاالشائع عند أكثر العلماء من أصحاب المذ سم وهو الا, المرسلة

 حبالاستصلا وممن عبر, أو الاستدلال, ستصلاحبالا عبر ،الثالث نظر إلى الاعتبار
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وعبر عنه , السمعانيبن االاستدلال إمام الحرمين وبالغزالي وعبر و خوارزميال،

       . 1بالمصالح المرسلةو بالاستدلال المرسل ،الزركشي

  :حقيقة المصلحة المرسلة -2

  :تعريفها 

م إلا بعد تعريف كل جزء من جزئيه على تلا ي ،تعريف هذا المركب الوصفي   

                                                                                                                       . المرسلة فبقي تعريصطلاحا، وحة لغة واوقد سبق وأن عرفت المصل. حدة

ومنه قوله , 2هأطلقأرسل الشيء : يقال, الإطلاق؛رسال في اللغة لاإف: أما لغة  

َّا﴿تعالى ن َ َمْ تَرَ أ ل َ ً  أ زّا َ ھُمْ أ ِرِینَ تؤَُزُّ ىَ الْكَاف َاطِینَ عَل َا الشَّی رْسَلْن َ   ].83مريم،[﴾أ

  و لا ،أرسلتها فلم تحط بها حكما معينا  أن الشريعة, معنى كونها مرسلة: لاحاطصا

فهي إذن كالفرس  ،له حكم شرعي فتقاس هي عليه ،لها نظير معينيلفى في الشريعة 

  المرسل 

  

  .3غير المقيد

المصلحة التي سكتت عنها الشواهد :هيطلاحاصلتالي فالمصلحة المرسلة اوبا  

مقصود الشارع وبإلغائها، لكنها ملائمة لتصرفات ولا  هالم تشهد باعتبارف الخاصة

      .4عتبره الشارع في الجملة بغير دليل معينإذ يوجد لمعناها جنس ا؛

  :محترزات التعريف

المصالح المخالفة لمقصود الشارع، التي لا ): لمقصود الشارعملائمة (خرج بقيد - 

  .تدخل في المقاصد الكلية للشارع

كل ما كان منصوصا أو مجمعا على  ):سكتت عنها الشواهد الخاصة(خرج بقيد -

كتصرفه في العطاءات،  ،أو كان للإمام أن يتصرف فيه بموجب حق الإمامة حكمه

ات وأنواعهاالمصلحة في قدر التعزير تباعهوا، سترقاق الأسرى وتخييره بين ا
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من خيرة في ذلك واقع  هما يملكونفتدائهم بالمال والمن عليهم، ذلك أن وقتلهم وا

 كل مسألة أو واقعة عليه الشرع بواسطة الكتاب والسنة،وكذا ضمن دائرة ما نص

والإلغاء، غاية  الاعتبارلكل منهما شاهد من  ،كانت مناطا لمصلحتين متعارضتين

، فينبغي أن يسري عليه ما يتعلق به والترجيحنّه داخل ضمن باب التعارض مر أالأ

  .1من أحكام

  

  :شروط الأخذ بالمصالح المرسلة

  شترط المالكية للأخذ بالمصالح المرسلة شروطا هيا:  

الملائمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا قائما بذاته وبين مقاصد الشارع، فلا  -1

بل تكون متفقة مع  ،لا تعارض دليلا من أدلته القطعيةو ،تنافي أصلا من أصوله

ليست غريبة  ،المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون من جنسها

  .2عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص

أن تكون معقولة في ذاتها جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي إذا  -2

 ىجر ام، ولا فلا مدخل لها في التعبدات ،3عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول

 ،لا يعقل لها معنى على التفصيلبدات علأن عامة الت ،مجراها من الأمور الشرعية

  .4والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره، والحج ونحو ذلك ،كالوضوء

زم ع حرج لاورف ،جع إلى حفظ أمر ضروريأن حاصل المصالح المرسلة ير -3

، )ما لا يتم الواجب إلاّ به(حفظ الضروري من باب وأيضا مرجعها إلى في الدين، 

ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب  ،فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد

  .5التخفيف لا التشديد

  :حجية المصالح المرسلة
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 منه عليهم حكامه مصالح عباده تفضلاأن الشارع الحكيم راعى في تشريع أ -1

صالح، فإذا كانت المصلحة ملائمة الم ههذ جنسبلهم أن يتعقلوا  فجاز تكرماو

ما أقره من المصالح، فإن الأخذ بها يكون موافقا جنس من و مقاصد الشرعل

  .1باطلو هو  لمقاصده، بل إن إهمالها، إهمال لمقاصده

المصالح نس كانت من جو ،أن الأخذ بالمصالح في كل موضع تحققت فيه -2

وهو شأن الشريعة الإسلامية في كل  ،الضيق عن المكلفو حرجالفيه رفع  الشرعية

هو باطل، إذ رفع و الضيقو لحرجإهمال مثل هذه المصالح، إدخال لأحكامها فيكون 

ٍ  ﴿ :،قال تعالى2أصل عظيم في الدين رجالح ینِ مِنْ حَرَج يِ الدِّ َیْكُمْ ف  ﴾ وَمَا جَعَلَ عَل

ُ  ﴿ :،وقال أيضا]78الحج،[ كُمُ الْعسُْرَ  یرُِیدُ اللهَّ ِ كُمُ الْیسُْرَ وَلا یرُِیدُ ب ِ   ].185البقرة،[﴾ب

فقد شهد لها دليل كلي  ،عينرسلة إن لم يشهد لها دليل جزئي مأن المصلحة الم - 3 

عاه، موافقة اما ر نسغير معين، ما دامت ملائمة لتصرفات الشارع من ج

وكان ملائما عين كل أصل شرعي لم يشهد له نص م":قال الإمام الشاطبي،لمقصوده

عليه، ويرجع إليه،  نىمعناه من أدلته، فهو صحيح يب لتصرفات الشرع ومأخوذا

 ،المرسل، فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين تحت هذا الضرب الاستدلاليدخل و

قد كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين، وإذا فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي 

  .3"المعين وضعفهحسب قوة الأصل يربو عليه ب

ر من الوقائع، التي ، بهذا الأصل في كثي-رضي االله عنهم-تعلق الصحابة  -4

قتل الجماعة  وتضمين الصناع، و دت في عصرهم، كجمع المصحف،ستجا

  4...بالواحد

  :أدلة عدم التحديد المصالح المرسلة

 تأن المصالح المرسلة لا تعتري الضروريات فحسب، بل تشمل كذلك الحاجيا- 

وذهبوا  الإمام الغزالي، ورغم أن أغلب علماء المالكية ساروا في ركب اتيالتحسينو

                                                
  .بتصرف 248محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، ص: انظر -  1
      . المصدر نفسھ، بتصرف،الموضع نفسھ -  2
  بتصرف  .  28 ،ص1،ج1، م)طبعة دار الحدیث(الشاطبي، الموافقات، -  3
  .90-81، ص2،ج1انظر ھذه الأمثلة وغیرھا بمزید من البسط في الاعتصام، م -  4
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تعتري  أنختص برتبة الضروريات إلا أن هذا لا يمنع رسلة تالمصالح المإلى أن 

  :ذلك لـو المراتب الثلاث المصالح المرسلة

فاق لحصول الاتبه  ي مرتبة الضروريات أمر مسلمكون المصالح المرسلة تعتر -

  . على ذلك

أحاطها و الدين معا لذلك حددها الشرعو رابها تخرب الدنياضروريات بخأن ال-

مع هذا كله أجاز الشارع للعقل أن كانت أصلا في كل ملة،وو، كبرهتمام أاو بعناية

يستحدث منها ما يجب مما يوافق الشرع وفق ما يسمى بالمصالح و ينظر فيها

هي بهذه و الضروريات صالح المرسلة في رتبةستعمال الماز الئن جو المرسلة

إذ هي أقل مرتبة  ؛ات من باب أولىحسينيتالو فجوازها في مرتبة الحاجيات ،الأهمية

إنما يقع و لا الدينو لا تخرب الدنيا زوالهامن الضروريات، بل من مكملاتها،وب

  .تاينيحستالبفقد  الحرج أصلا لا  يقعو المكلفون في بعض الحرج بفقد الحاجيات،

على الإمام الغزالي حين قال أن المصالح  - رحمه االله-قد رد الإمام أبو زهرة و   

إن لم و جتهاد مجتهدد أن يؤدي إليها الا ب المرسلة إذا وقعت في رتبة الضروريات

، قال الإمام أبو تاحسينيتالوى كونها في الحاجيات فنو، 1يشهد لها أصل معين

يؤخذ بها  ]أي المصالح المرسلة[نه قال أنهازالي من أأما ما ينسب إلى الغ: "زهرة

ن الضرورات تبيح ء لأفي مقام الضرورة فليس ذلك من المصلحة المرسلة في شي

، فلا بها شهد له عدة أصول خاصة يمكن إلحاقهالأخذ بالضرورات تو ،راتالمحظو

  .2"ستدلال مرسل غير مقيدايقال أن المصلحة في هذه الحال 

 فقد قبلنا بالتبع أنها تاحسينيتالو نا أن المصالح المرسلة تعتري الحاجياتفإذا قبل   

الحاجيات  رتبةغير محددة لأنّه يستحيل حصر م -لةأي المصالح المرس-

  .هذا من جهة ،لأنها متجددة متزايدة تاحسينيتوال

في الشرط الثالث من شروط  -االلهرحمه -هة أخرى قال الإمام الشاطبي ومن ج  

والثالث أن حاصل المصالح المرسلة يرجع  ":ة المرسلة وقد ذكرته سابقا قالالمصلح

                                                
  .294،ص  1انظر الغزالي، المستصفى، ج -  1
  .251ص  أصول الفقھ،: أبو الزھرة -  2
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ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا مرجعها إلى حفظ  ،إلى حفظ ضروري

فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد، ) مالا يتم الواجب إلا به( الضروري من باب 

  .1"تشديدباب التخفيف لا إلى الرجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى و

  :ثلاث قيود هيبالنظر في النظر في قوله يكون و   

هي إذا ( -3، )حرج لا زم في الدينرفع و( -2، )يرجع إلى حفظ الضروري(  -1

  )من الوسائل

وتدلنا  ،تاحسينيتوالجيات على أن المصالح المرسلة تشمل الحاوالقيود هذه تدلنا   

روري لا يكون إلا حفظ الض لأن ،لح المرسلة غير محددةأيضا على أن المصا

لا بالحاجيات غير محددة، ورفع الحرج لا يكون إ وهي تاحسينيتوالبالحاجيات 

وإنما ،للحرج  فليس فيها رفع عكس الضروريات ،ات وهي غير محددةيوالتحسين

  .وكذا الوسائل لا يمكن أن تكون محددة ،فيها إقامة للدين والدنيا وهي محددة

ومعلوم أن هذا  ،المصالح المرسلة هو مجال العادات عمالأن المجال الرحب لإ -2

هذا " إذ  ؛لمرسلة غير محددةفكانت بالتبع المصالح ا ،المجال واسع متجدد غير محدد

ما يعرف باسم السياسة  ين بل يكفي أنمن المصالح ليس بالقليل ولا بالهرب الض

أن المصالح  ده يتجلىلمصالح المرسلة، وبهذا وحيقوم أساسا على حفظ ا" رعيةالش

تها، د بتزايد حجم الأمة، وبتزايد حاجالمرسلة تتسع دائرتها يوما بعد يوم فهي تتزاي

  .2"وبتزايد وظائف الدولة وتضخمها

3-نطلاقا من المسلمات التاليةا:  

فإن الشريعة "  -اللهرحمه ا-القيم بن اأن الشريعة الإسلامية كلها مصالح، قال  -1

 ،وهي عدل كلها،حكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد اللى ناها وأساسها عمب

  ...."وحكمة كلها ،ورحمة كلها ومصالح كلها

                                                
  .93، ص2، ج1الشاطبي، الاعتصام، م  -  1
، المعھد العالمي للفكر )الریاض( نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العلمیة للكتاب الإسلامي: أحمد الریسوني -  2

  . 291،ص )1995-ھـ1416(4ط) الولایات المتحدة الأمریكیة-فیرجینیا-ھیرندن(الإسلامي
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إذ هي  ،أن الجزيئات والحوادث والنوازل الداخلة تحت لوائها لا تعد ولا تحصى -2

  .شريعة كل زمان ومكان

 الشرع  انازلة دخلت تحت لواء الشريعة وشهد له وكل أن كل جزئية وكل حادثة -3

وهذه  ،سب، بل ما لا يعد من المصالحليس مصلحة واحدة فح تبار، إلا وتحويبالاع

اية لأنها وحدها التي يمكنها مسايرة مالا نه؛المصالح هي من قبيل المصالح المرسلة 

  .تله من الجزئيا

-قال الإمام الشاطبي  ،ير محددةفالنتيجة الأخيرة هي كون المصالح المرسلة غ   

فيما ظهر إلا دليل ناص نحصارها فإن المصالح لا يقوم دليل على ا": -هللا رحمه

إذ يقل في كلام الشارع أن ؛على الحصر وما أقله إذ نظر في مسلك العلة النصي 

  .1"لم أشرع هذا الحكم إلا لهذه المصلحة:"يقول مثلا

بكثير  والأصل الكلي أوسع ،مرسلة يشهد لها بالاعتبار أصل كليمصلحة الالأن  -4

افر مالا حد له من ظويكفي ذلك أن الأصل الكلي قد ينتج بت ،من الأصل المعين

                                            .الأصول المعينة أو الجزئيات

اهر مرونة الشريعة إن المصالح المرسلة، لهي من أهم مظ :وفي الأخير أقول  

  .حيتها لكل زمان ومكانالإسلامية وصلا

 عى بشرعهار ،وتكرمارحمة منه وفضلا  -عز وجل-ولئن سلمنا أن الباري   

ستخدام عقولهم في مصالح عباده في العاجل والآجل معا، فإن في تجويزه لعباده ا

ولا عد وهو ما  الكشف عن المصالح والأخذ بكل ما وافق مقصوده منها بغير حد

ضله وكرمه، كيف لا يكون يعرف بالمصالح المرسلة، دليل على مزيد رحمته وف

  -واالله أعلم -     . ذلك ورحمته وسعت كل شيء سبحانه

  :آخرين عينة، وعدم حمل قوم على أعراف قومعدم تحديد أعراف م: ثانيا

  من العلماء من مختلف المذاهب على أن كل ما لم يرد  تفقت كلمة كثيروقد ا

  :فمرده إلى العرف ،الشرع بتحديده

                                                
  .  283، ص 1، ج 1فقات، مالشاطبي، الموا - 1
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م في الأسماء التي علّق االله بها الحك:" -رحمه االله-م بن تيمية قال شيخ الإسلا   

كاسم  ،منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه االله ورسوله الكتاب والسنة،

ما  امنهووالنفاق،  ،الإسلام، والكفرو ،والحج، والإيمان ،والزكاة والصيام ،الصلاة

والبحر، ومنه ما  ،لأرض، والبروا ،والقمر، والسماء ،كالشمس غةلحده بال فيعر

 ،والنكاح ،فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع ،يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم

ولا ،رع بحد ، ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشوالدينار ،والدرهم ،والقبض

بل يختلف قدره، وصفته باختلاف عادات  د واحد يشترك فيه جميع أهل اللغةلها ح

     . 1"الناس

سط الطعام في وأي في أ [وقد تنازع العلماء في ذلك: "آخر وقال في موضع  

 ، وكذلك تنازعوا في النفقة؛ع فيه إلى العرفهل ذلك مقدر بالشرع، أو يرج ]الكفارة

  .2"أن يرجع فيه إلى العرفنفقة الزوجة والراجح في هذا 

كل ما رد في الشرع في والغالب :" ين بن عبد السلامقال سلطان العلماء عز الد  

أو إلى ما  ،وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع ،إلى المعروف أنه غير مقدر

  .3"يتعارفه الناس

كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في  أن: شرح الكوكب المنيرجاء في   

موات، والحرز في السرقة، يرجع فيه إلى العرف، كإحياء ال الشرع ولا في اللغة،

هدية، وغصبا، والمعروف في و  ا،إيداعا، وعطاءوما يعد  ،كل من بيت الصديقوالأ

  .4نتفاع المستأجر مما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصروا ،المعاشرة

فاصل حتيج إلى قليله وكثيره واكل أمر فرق بين : " قال القاضي عبد الوهاب   

  .5"ى العرففالمرجوع فيه إل ،به الشرع بينهما لم يرد

ما يعلم أنه  ":فقيل ،فأما أقل الطهر الفاصل بين الحيضين:" وقال في موضع آخر   

خمسة  :"، وقيل"عشرة ":، وقيل"ثمانية ":، وقيل"خمسة ":، وقيل"طهر من غير تحديد
                                                

ِ بن تیمیة  - 1   .235،ص 19ج :انظر مجموع فتاوى شیخ الإسلام ا
  .114، ص 26المصدر نفسھ، ج - 2
  . 75قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، ص: انظر عز الدین بن عبد السلام - 3
  .بتصرف302-301، ص )م2004ھـ1425(2،ط)دمشق(القواعد الفقھیة،دار القلم: الندوي: نقلا عن -4
  . 129،ص 1ج: المعونة: القاضي عبد الوھاب: انظر -5
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، وعليه متأخروا أصحابنا البغداديين، فوجه نفي التحديد أن كل أمر "عشرة يوما

ذلك قي  وجب الرجوع فيه إلى العرف، وكل ماقيل ،به وجب تحديده ولم يرد نص

منها : يرجع إلى دعوى فلم يجب قبولها، ورجع إلى العادة، ولذلك نظائر] من تحديد[

وقد أمر االله  ،وغيره ،القطع يوالحرز فالعمل في الصلاة، والقبض في البيع،

   :فقال  ،لكبالرجوع إلى النساء، وجعلهن مؤمنات فيما يخبرن به عن نفوسهن من ذ

ِنَّ ﴿ رْحَامِھ َ ِي أ ُ ف َقَ اللهَّ َكْتمُْنَ مَا خَل َنْ ی َھُنَّ أ َحِلُّ ل   .1"]228البقرة،[﴾ وَلا ی

  كال رعاية مصالح المكلفين بقاعدةوإنما جعلت الاحتكام إلى العرف شكلا من أش   

 *نى كزاتها والأصول التي تبلأن القاعدة هذه،من مرت * في الأشياء  كراهية الحد

لعرف كان قدرا مشتركا بين ابدليل كلام العلماء السابق ، وكذا لأن  ،العرفعليها 

جميع الفروع الفقهية التي قمت باستخراجها، وأيضا فالعرف هو ضرب من أضرب 

عتبره نوعا من المصلحة فالإمام مالك عمل بالعرف وا"لمالكية ،ا المصلحة  عند 

والْوالِداتُ يرضعن أَولادهن  ﴿ :الىلنصوص فقد خصص  قوله تع حتى خصص به 

بالعادة فاستثنى الشريفة ،] 233البقرة،[ ﴾حولَينِ كَاملَينِ لِمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ

وفيما يلي                                              . 2"التي تتضرر بالإرضاع

        .*في الأشياء  كراهية الحد* لوطيدة بقاعدةبيان لحقيقة العرف وعلاقته ا

  

 :حقيقة العرف 

 : تعريف العرف

ضد النكر ، وهو كل ما : العرف ، والعارفة ، والمعروف ، واحد: لغة       

سم لما تبذله وتسديه وكذا يطلق على الجود،وقيل هو ا تعرفه النفس وتطمئن إليه،

                                                
  . 189،ص 1المصدر نفسھ، ج -1
، ) م 1986   -ـھ1406(  ، دون ط  )بیروت(أصول الفقھ الإسلامي ،دار النھضة العربیة : محمد مصطفى شلبي-2
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طار القطا عرفا : "على التتابع ، تقول  كل عال مرتفع ، ويطلق أيضا،والعرف ؛

   .1ما يستحسن من الأفعال :، والعرف أيضا" عرفا ؛ أي بعضها خلف بعض 

      صطلاحاا :ستقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول ما ا
2.  

  :محترزات التعريف 

  .تفيد العموم فشمل بهذا القول والفعل ":ما " 

الاستقرار يحمل معنى الثبات والدوام ،فخرج بهذا القيد ما كان ":في النفوس  استقر" 

  . لم يضطرد نادر الحصول أو

 ،ستقر في النفوس من جهة الأهواء والشهواتيخرج به ما ا:"من جهة العقول" 

كتعاطي المسكرات واستقر في النفوس بسبب عتياد كثير من أنواع الفجور ، وما ا

ختلاط الأعاجم بالعرب إبان الفتوحات الألسنة الناشئ من ا حادث خاص كفساد

تفاقي كتفاؤل قوم من بعض الأعمال لاقترانها مصادفة أو بسبب أمر ا ،الإسلامية

الأعمال لاقترانها فع لهم فدعاهم ذلك إلى تعارف فعلها، أو تشاؤمهم من بعض بن

  .3"مصادفة بضرر لحق بهم ،فجرهم ذلك إلى تعارف تركها 

،فالمعنى اللغوي أعم مطلقا بينهما عموم وخصوص مطلق: نسبة بين التعريفينال

 .والمعنى الاصطلاحي أخص مطلقا

أحد علماء المالكية  كما قال"العرف " ويريدون بها"العادة " وقد يطلق الفقهاء لفظ   

   وهو

ن هذه أما العوائد فهي غلبة معنى من المعاني على الناس ، وقد تكو:"قال4بن الجزيا

وقد تختص ببعض البلاد  أو بعض الفرق ، فيقضى بالعادة الغلبة في جميع الأقاليم ، 

   1"لمالكية ،خلافا لغيرهم ما لم تخالف الشريعة ا  عند

                                                
                                                                    .           بتصرف  311 -310، ص 6لسان العرب ، ج:ابن منظور  :انظر-1
 .10ص ،) م1992ھـ1412(   2رأي الفقھاء،دون دار طبع ، ط العرف والعادة في :أحمد فھمي أبو سنة  -2
     .المصدر نفسھ، الموضع نفسھ -3

كنَّى أبا القاسم من أھل غرناطة ، كان ھو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ،ی)   :ھـ 741ھـ693:(ابن الجزي  -4
رحمھ الله على طریقة مثلى من العكوف على العلم والاشتغال بالنَّظر والتقیید والتدوین ، فقیھا حافظا قائما على 



  التأصیل لقاعدة كراھیة الحد في الأشیاء ومقاصد :الفصل الأول

 .الاحتكام إلیھا

 

 :عتبارات ينقسم العرف إلى ثلاثة أقسام بالنَّظر إلى ثلاثة ا: أقسام العرف

ا الاعتبار إلى عرف عام ينقسم العرف بهذ: أقسام العرف باعتبار من صدر عنه.1

 :وعرف خاص

هو ما تعارفه الناس في كل البلاد ، في عصر من العصور قديما :  ـالعرف العام

للاستحمام من غير تقدير [2ودخول الحمامات  ،حديثا ،  كتعارفهم الاستصناعوكان أ

  .]المكث،  ولا قدر الماء المستعمل لمدة 

كأهل حرفة ما،  ،ينة أو فئة من الناسفهو الذي يختص ببلدة مع: "ـالعرف الخاص

يعد عيبا يجيز الفسخ دون غيرها ، وهذا يتجدد بتجدد الأزمنة ،كعرف التجار فيما 

ودفع أثمان البضاعة المؤجلة كل يوم خميس ، وتقسيط ثمن بضاعة معينة  أو الرد 

   3..."أقساطا معلومة 

نقسم العرف إلى عرف قولي وبهذا الاعتبار ،ي:   أقسام العرف باعتبار حقيقته.2

 : عملي وعرف

ستعمال لفظ في معنى خاص يختلف هو ما شاع بين الناس من ا: العرف القولي- 

على النقد  )الدرهم( وذلك في بلد دون آخر، كإطلاق لفظ ،عن مدلوله اللغوي 

على الذكر، بينما يطلق في اللغة على الذكر والأنثى ، )الولد  (الغالب، وإطلاق لفظ

في على لحم البقر أو الضأن ،دون لحم السمك مع أن معناه  )اللحم(لاق لفظ وإط

على الغرفة ، وفي اللغة يطلق  )البيت (وإطلاق لفظ اللغة يشمل جميع أنواع اللحم 

  .4على المنزل

                                                                                                                                          
قرأ على الأستاذ أبي جعفر ابن الزبیر ، ...    التدریس مشاركا في فنون من عربیة  وأصول  وقراءات  وحدیث 

بیة والفقھ والحدیث والقرآن ، ولازم الخطیب الفاضل أبا عبد الله بن رشید وأبا المجد بن أبي وأخذ عنھ العر
،ألف الكثیر في ...الأحوص ، والقاضي أبا عبد الله بن برطال، والأستاذ المتقن  أبا القاسم  بن عبد الله بن الشاط 

القوانین الفقھیة في تلخیص مذھب المالكیة   "، "الدعوات والأذكار المخرج من صحیح الأخبار :" فنون شتى منھا
الدیباج : انظر". (تقریب الوصول إلى علم الأصول" ،" التنبیھ على مذھب الشافعیة والحنفیة والحنبلیة" ،" 

 ) .389ـ388ص:المذھب 
 . 404،   ص ) مصدر سابق (  تقریب  الوصول   : ابن الجزي  -1
 .  315ي ،ص أصول الفقھ الإسلام:محمد مصطفى شلبي -2
،   2،ج)   م 1998ھـ1418( 2، ط)  دمشق ـسوریة  (أصول الفقھ الإسلامي ، دار الفكر :وھبة الزحیلي  -3

 .834ص
  .بتصرف 833،ص  2ج:المصدر السابق  -4
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  .عتاده الناس من الأفعال العادية أو المعاملات المدنيةما ا: أما العرف  العملي- 

أفعال الناس الشخصية في شؤونهم الحيوية مما لا : ل العاديةوالمراد بالأفعا     

  …        يقوم على تبادل المصالح  انشاء الحقوق ، وذلك كالأكل  والشرب واللبس

د منها انشاء الحقوق بين الناس التصرفات التي يقص:والمراد بالمعاملات المدنية     

   .أوتصفيتها وإسقاطها 

عتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل، ا:الأفعالفمن أمثلة العرف في    

الأماكن نوع خاص من اللحومفي بعض  معتيادهوكذا ا                .  

 مثل الحطب ،عتياد الناس في بيع بعض الأشياء الثقيلةا:ومن أمثلته في المعاملات  

اعتياد هم تقسيط ي،ولى بيت المشترأن تكون على البائع حمولتها إ ،قمحالفحم وال  و

  . 1الأجور السنوية للعقارات إلى أقساط معدودة 

ينقسم العرف بهذا الاعتبار :هر إقرار الشَّرع له أو عدم إقرارأقسام العرف باعتبا.3

  :إلى قسمين 

عتاده الناس دون أن يصادم الشَّرع ، فلا يحرم حلالا ، هو ما ا:" العرف الصحيح- 

ون في عقد الاستصناع ، وتقديم هدايا الخطوبة ، ولا يحل حراما ،كتقديم عرب

وتعارف الناس أن الزوجة لاتنتقل إلى بيت زوجها إلا بعد قبض جزء من المهر ، 

وقسمة المهر إلى مقدم ومؤخَّر ،والاحتكام إلى العرف في الأيمان والنذور والطلاق 

…"2.  

أويحرم حلالا ،كتعارفهم عتاده الناس ولكنه يحل حراما هو ما ا :"العرف الفاسد - 

ختلاط الرجال بعض العقود الربوية والتعامل مع المصارف الربوية بالفائدة وا

  .3"…المناسبات العامة وتقديم الخمور في الأعياد      بالنساء في

عتبار العرف مبينا للأحكام أو دليلا يتطلب توفر أربعة إن ا4:شروط العمل بالعرف

  :شروط هي 

                                                
 .بتصرف  877_876،ص 2،ج) م 1998ھـ1418( 1،ط) دمشق (المدخل الفقھي العام ، دار القلم  : مصطفى أحمد الزرقا  -1
  . 835ـ 834،ص  2،ج) المصدر السابق : (ھبة الزحیلي و-2
  .835،ص2المصدر نفسھ،ج-3
  .902،897،ص2ج:والمدخل الفقھي العام.     849،846،ص2ج:المصدر نفسھ:انظر 4
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أن يستمر العمل به في :ومعنى كونه مطردا :عرف مطردا أو غالبا أن يكون ال-  

ضطرب العمل به،فلم يكن مطردا جميع الحوادث أو أغلبها بين المتعاملين به،فإذا ا

  . أوغالبا فلا عبرة به

أي يجب أن :أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها-  

هو العرف السابق دون المتأخر  هويكون المراد بوجود التصرف  ديكون موجودا عن

لحادث،فإن هذا لا عبرة به بالنسبة لما تقدمه في الماضي ، ولو تغير العرف ا أو

  .لايؤخذ بالجديد بالنسبة لما قبله

أي أنه يعمل بالعرف القائم مالم يوجد :أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه-    

عرف،فإذا صرح المتعاقدان بخلاف تصريح من المتعاقدين بخلاف مضمون ال

لأنه من القواعد  ،تفقا عليه، ولا عبرة بالعرفماجرى عليه العرف،فإنه يعمل بما ا

  ".لا عبرة للدلالة في مقام التصريح:"المقررة

يكون العرف مخالفا لنص شرعي أو أصل قطعي في الشريعة فإذا ترتب  لا أن-  

ل قطعي في الشريعة لم يكن عندئذ أوأص ،على العمل بالعرف تعطيل لنص شرعي

لم يحصل هذا التعطيل  اعتبار،لأن نص الشارع مقدم على العرف ،إلا إذللعرف ا

  .وأمكن التوفيق بين العرف والنص الشرعي ،فإن العرف معتبر ،وله سلطان محترم

  :بالعرف* كراهية الحد في الأشياء *  علاقة قاعدة

وتتبدل  ،ة تختلف بحسب عادات الناس وأحوالهمشرح هذا أنه توجد أحكام كثير     

يصاب  ،فالشارع إن هو حكم فيها بحكم واحد تفصيلي ،بتبدل ظروفهم ومصالحهم

ويخرج بهم عن مقصد الإسلام الذي بني على  ،الناس بكثير من العنت والجهد

والأحوال ،مصالح العباد،وإن هو شرع لها أحكاما كثيرة كثرة هذه المصالح المتبدلة 

نتقاصا على وكان ذلك ا ،درعا بها  فضاقوا المتغيرة ،كثرت التكاليف على الناس

لهذا كله كان من حكمة  ،الشريعة التي وضعت على أساس متين هو قلة التكاليف

الحكيم العليم أن يشرع  للناس أحكاما مطلقة عن البيان والتفصيل يمكن تطبيقها مهما 

كل إلى الراسخين في علم الفقه وذوي الملكات وي ،ختلفت الظروف وتبدلت الأحوالا
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تفصيل هذه الأحكام كما  ،الناضجة في فن القضاء وتنزيل الأحكام على الحوادث

   1.يقضي به العرف وتبتغيه المصلحة

  .و الأدلة على العمل بالعرف في كل ما ورد في الشرع مطلقا غير محدد كثيرة     

  :ع بتحديدهأدلة العمل بالعرف فيما لم يرد الشر 

  :من الكتاب 

  :فقد رد االله سبحانه وتعالى أمورا كثيرة لم يرد الشرع بتحديدها إلى العرف منها    

 دفر،]228البقرة،[  ﴾ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ﴿ :نفقة الزوجة ؛قال تعالى 

  .ير تحديداالله سبحانه وتعالى نفقة الزوجة إلى ما تعارفه الناس،من غ

  ﴾وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتُهن بِالْمعروف  ﴿ :ونفقة المرضع ؛قال تعالى

،أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا ]233البقرة،[

  .2إقتار،بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره،من غير أن يوضع له حد لايتجاوز

فَكَفَّارتُه إِطْعام عشَرة مساكين من  ﴿ : ىفي كفارة اليمين؛ قال تعال مالإطعاومقدار 

 يكُملأَه ونما تُطْعم طسوالأوسط عند قوم قد لايكون كذلك عند ]89المائدة،[  ﴾أَو،

  .غير محدد وغيرهم فه

  :من السنة

خذي ما يكفيك وولدك " :لهند زوج أبي سفيان حين شكت له شح زوجها  yقوله   

،ووجه الاستدلال بالحديث أن مقدار النفقة غير محدد بالشرع وإنما 3"بالمعروف

لما كان  yإلى قدر الكفاية  وهذا يختلف باختلاف الأعراف لذلك وكلها عيرج

  .متعارفا عليه في زمنه 

                                                
  .بتصرف .  56العادة والعرف في رأي الفقھاء ،ص:أحمد فھمي أبو سنة :انظر  1
  .بتصرف262،ص1،ج)م2000-ھـ1420(1،ط)لبنان- روتبی(تفسیر القرآن العظیم،دار الفكر:ابن كثیر2
ما یكفیھا وولدھا  ھأخرجھ البخاري،كتاب النفقات ،باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علم.3

وأخرجھ مسلم،كتاب الأقضیة،باب ،قضیة ھند،حدیث .1163،ص5364بالمعروف،حدیث رقم 
  .واللفظ للبخاري.738،ص7رقم
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وسعة أمارة على الت ،ثم إن الاحتكام إلى الأعراف فيما لم يرد الشرع بتحديده    

  .لأن الأعراف نفسها ليست محددة 

  :افأدلة عدم التحديد في الأعر

أن الشريعة الإسلامية هي شريعة كل زمان ومكان ،فلو حددت الأعراف -1    

باقين للإسلام إلى المتأخرين ،لما استطاعت الشريعة الصمود ،وحملت أعراف الس

  .فة عن سابقهلأن كل عصر له مستجداته المختل ،مكانو في كل زمان 

    2-وبين زمن وزمن ،والاختلاف هو عين  ،ختلاف الأعراف بين مكان ومكانا

  .إذ لو كانت محددة لكان متفقا عليها لا مختلفا فيها ،عدم التحديد

إذن فمراعاة :"أن الأعراف راجعة إلى الإباحة ؛قال الإمام الطاهر بن عاشور-3    

وإنما يسعه تشريع الإباحة  ،التشريع الإلزاميالعوائد المختلفة هو خلاف الأصل في 

وقد ثبت سابقا أن الأصل في  ،1"حتى يتمتع كل فريق من الناس ببقاء عوائدهم

  . المباحات عدم التحديد

أن الاحتكام إلى الأعراف إنما يكون إذا كانت هذه الأخيرة مشتملة على -4   

والمعلوم أن الأصل  ،2ورمصلحة ضرورية أوحاجية كما قال الإمام الطاهر بن عاش

فكانت الأعراف غير  ،في الحاجيات وهي وسائل لحفظ الضروريات عدم التحديد

  .محددة بالتبع

أن العرف إنما نشأ من تحكيم العقول في أمورما ظنا أنها تحوي مصلحة -5   

،ولئن أجاز لنا  ،فسمي عرفا ،ستمر العمل بهذه الأمور لاقترانها بهذه المصلحةوا

أن نحكم أعرافنا لتحصيل مصلحة ضرورية مع العلم أن الدين والدنيا الشرع 

فلأن يجوز تحكيم  ،أو حاجية يقع المكلفون في الحرج بفقدانها  ،يخربان بخرابها

 عولا يق  ،الأعراف في المصالح التحسينية التي لايخرب لا الدين ولا الدنيا بخرابها

لما كانت التحسينيات داخلة في كل و، من باب أولى المكلفون في الحرج بفقدانها

            .وكانت غير محددة كانت الأعراف بالتبع غير محددة،جزئية من جزئيات الشريعة
                                                

  .90ص:مقاصد الشریعة الإسلامیة:الطاھر بن عاشور  1
  .90ص،:المصدر نفسھ :انظر2  
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  - واالله تعالى أعلى وأعلم وعلمه أتم وأحكم-                                      




*كراھیة الحد في الأشیاء*الجانب التطبیقي لقاعدة

من كتاب            *كراھیة الحد في الأشیاء*اسِتقراء الفروع الفقھیة لقاعدة 
*بدایة المجتھد ونھایة المقتصد*

قسم العبادات:المبحث الأول 

قسم المعاملات:المبحث الثاني 

ي بدایة ھذا الفصل وقبل الشروع في عرض الفروع رتأیت فاِ لقد :تمھید 
في جمع ودراسة الفروع ة أن أخصص بعض الأوراق لعرض المنھج الذي اتِبعتھالفقھی

.الفقھیة
:في نقاط رئیسیة ھيولقد عملت على عرض ھذا المنھج

ي الحد فكراھیة *لعمل بقاعدة ء المالكیة التي فیھا إشارة لجمع بعض أقوال فقھا:أولا
*الأشیاء

. عرض المنھج الذي اتِبعتھ أثناء عملیة الاستقراء :ثانیا
.دراسة الفروع الفقھیةِ كیفیةفيعرض المنھج الذي اتِبعتھ:ثالثا

:وسنبدأ أولا بأول مرحلة
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كراھیة الحد في *بقاعدةبعض أقوال فقھاء المالكیة التي فیھا إشارة للعمل: أولا
*الأشیاء

فصاحبھ )كذا أو كذا(كل شيء في كتاب الله في الكفارات: "-حمھ اللهر-قال مالك 
: إذ قال، وھو قول ابِن عباس1"مخیر في ذلك، أي شيء أحب أن یفعل ذلك، فعل

.2"فھو مخیر، وما كان فمن لم یجد یبدأ بالأول فالأول)أو، أو(كل شيء في القرآن"
ھذا : "دید مالك قلیل الدم وكثیرهعند ذكره لعدم تح- رحمھ الله-قال بن رشد الجد 

ھو المعلوم من مذھبھ أنھ یكره الحد في مثل ھذه الأشیاء التي لا أصل للحد فیھا في 
.  3"الكتاب والسنة، وإنما یرجع فیھ للاجتھاد

حتیج إلى فاصل كل أمر فرق بین قلیلھ وكثیره واِ : " قال القاضي عبد الوھاب
.4فیھ إلى العرفبینھما لم یرد الشرع بھ فالمرجوع 

ما یعلم أنھ :"فقیل: فأما أقل الطھر الفاصل بین الحیضین: "وقال في أقل الطھر
، "عشرة":، وقیل"ثمانیة:"، وقیل"خمسة":، وقیل"یكون طھرا من غیر تحدید

، وعلیھ متأخروا أصحابنا البغدادیین، فوجھ نفي التحدید أن "خمسة عشر یوما":وقیل
فیھ إلى العرف، وكل ما قیل في نص بھ وجب الرجوع م یرد تحدیده ولكل أمر وجب

: یرجع إلى دعوى فلم یجب قبولھا، ورجع إلى العادة، ولذلك نظائر] من تحدید[ذلك 
وغیره، وقد أمر الله ،منھا العمل في الصلاة، والقبض في البیع، والحرز في القطع
عن أنفسھن من ذلك تعالى بالرجوع إلى النساء، وجعلھن مؤمنات فیھا یخبرن بھ

َّ :فقال ھِن امِ َ ح ْ ُ فيِ أرَ َّ لقََ الله َ ا خ َ مَ ن ْ تمُ ْ ْ یَك َّ أنَ لُّ لھَُن ِ َ یحَ لا َ .5]"228البقرة،[و
:عرض المنھج الذي اتِبعتھ أثناء عملیة الاستقراء:ثانیا

وفق منھج كنت *كراھیة الحد في الأشیاء*لقد بدأت باستخراج فروع قاعدة
، و ھو أن ألتقط كل فرع لاستخراج ھذه الفروع وإتمام جمعھاأحسبھ المنھج الوحید

أو ما یرادف ھذا "لیس في المسألة حد:"كقول المالكیة ،تضمن النفي الصریح للتحدید
طلاع مسبق اِ ، وھذا من منطلق أنھ كان لي"لیس فیھا شيء مؤقت"المصطلح كقولھم 

ولكني بعد أن ،طلحاتعلى بعض الفروع في كتب المالكیة تضمنت مثل ھذه المص
بدأت في الاستقراء حقیقة وجدت أن ھناك مصطلحات غیر صریحة تشیر ضمنا 

ومن ثم رأیت أن الاقتصار على المصطلحات *كراھیة الحد في الأشیاء*لقاعدة
عند المالكیة، فقررت أن أبدأ اعدة الصریحة سیقصر بي عن تأكید العمل بھذه الق

وذلك ،لمرة وفق منھج جدید لجمع ھذه الفروع المتناثرةالاستقراء من جدید ولكن ھذه ا
عدة صراحة والتي تدل علیھا بالاعتماد على المصطلحات التي تدل على القا

وھنا رأیت أنھ من المناسب بل من الواجب أن أحدد ھذه المصطلحات وأضبطھا ضمنا،
*حد في الأشیاءكراھیة ال*لكن قاعدة ،حتى تسھل عليَّ عملیة اقِتناص الفروع الفقھیة

.4390)2002هـ1423(2)- (:: -1
2- :243.
3- ,1126.
4-::1129.
5-::1189.
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من ھذه ا أمسكت واحداكلمفكنتكرھت التحدید منذ البدایة ولم تطاوعني في ذلك،
َّ لي آخر،فاستسلمت لعدم التحدید ،واقِتصرت على بعض ما وفقني الله المصطلحات  عن

التي ووأذكر ھنا بعض ھذه المصطلحاتلإدراكھ من الضوابط والمصطلحات، 
: -تعالىرحمھ الله- بن رشدأوردھا اِ 

لم "، 1"غیر مؤقت":بن رشدقول اِ :المصطلحات الصریحة الدلالة على القاعدة.1
لیس في ذلك قول "،4"لا حد لأقلھ"،3"لیس لھ عندھم حد"،"2یحد في ذلك حدا

...،7"من غیر تحدید"،6"لا  توقیت"،5"محدود
ما لم "،8"الیسیر":بن رشدقول اِ : المصطلحات الضمنیة الدلالة على  القاعدة.2

لم یشترط "،11"یسأل عن ذلك النساء"،10)"الكثیر والقلیل("9"یتفاحش
الإطلاق في المسألة ،14"یتقدر بتقدر الحاجة"13)"الطویل والقصیر"(،12"العدد
كل "، "كل یمین"(،17"أیتھما شاء"،16"أین شاء"،15"ما شاء": كقولھ
."20لى التخییرھي ع"، 19"خیر الساعي":ھالتخییر في المسألة كقول،18)"شيء

وردت عند غیره من فقھاء أن ھذه المصطلحات التي وردت عند ابِنعلى 
.المالكیة

عتمدت علیھ لابن رشد فقد اِ ) بدایة المجتھد(لما تقیدت في بحثي ھذا بكتاب و
أولا في الاستقراء، حیث جمعت الفروع الفقھیة للقاعدة منھ ثم لجأت إلى تحقیق وتوثیق 

في - رحمھ الله- بن رشدمن كتب المالكیة، وقد كان اِ ) بدایة المجتھد(ھذه الفروع من غیر 
بن ه وأقوال القاضي عبد الوھاب وأقوال اِ كثیرا ما یحیل على أقوال جدِّ ) بدایة المجتھد(

لذا فقد وضعت نصب عیني منذ البدایة أن أعتمد على ھذه الكتب یقینا مني أنھ ،عبد البر

1- )(121.
2-123.
3-144.
4-145 .
5-1105.
6-1173.
7-1326 .

8- )(120.
9-118.

10-123.
11-146.
12-173.
13-27.
14-2169.
15-1294.
16-240.
17-281.
18-2،368.
19-1210.
20-1244 .
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أو تفصیلات زائدة علیھا ،على فروع مطابقة لما أوردهلما أحال علیھا إما لأنھا تحتوي
البیان (يْ وھي كتابَ ؛عتمادي الكبیر على ما ألفھ ھؤلاء الفقھاء الثلاثةومن ثم فقد كان اِ 

للقاضي عبد الوھاب)لإشراف والمعونة(الجد،ولابن رشد )والتحصیل والمقدمات
م ن أن أضیف إلیھا كتب غیرھلكن ھذا لم یمنعني م،لابن عبد البر)لاستذكار والكافي(و

)المدونة(ا یحوي أصول مالك وللإمام مالك باعتباره كتاب)الموطأ(كـلكیة امالمن 
،فضلا على أن جل كتب المالكیة تعتمد على )الموطأ(لكونھا أول كتاب تطبیقي لما في 

)مختصر خلیل(وبعض شروحاتلقرافيل)الذخیرة والفروق(كذا، وھذین المصدرین
كانت لا تتضمن العدید من نو غیرھا من كتب المالكیة وإ) بن أبي زیدرسالة ا(و

.للشاطبي )الاعتصام و الموافقات(ـالفروع الفقھیة ك
المالكیة جملة و لم أخص مالكا دونولما كان واجبي التأصیل لھذه القاعدة عند

ي تضمنت سواء تلك الت) بدایة المجتھد(غیره، فقد عملت على جمع الفروع الفقھیة من 
نفرد أو تضمنت قولا بعدم التحدید اِ ،قولا بعدم التحدید تواطأ علیھ مالك وجمیع أصحابھ

وكذا الفروع التي تضمنت قولا بعدم ،بھ الإمام مالك باعتباره إمام المذھب المالكي
وضمن كل ھذه ،التحدید تواطأ علیھ عدد لا یستھان بھ من أصحابھ دونھ، وإن خالفوه

فإني لم أتجاھل الروایات الشاذة في المذھب أو بعض أقوال فقھاء ،والالفروع والأق
ستثناءات لا تقوى اِ مني أنھاعتباراواِ أولا، وذلك لقلتھاالتي لا تخدم القاعدةالمالكیة

.   على الطعن في القاعدة ثانیا
وأیضا خلال ھذا الاستقراء فإني لم أتوانى في ذكر أقوال غیر المالكیة من 

وذلك أني كنت أرى في ھذا تقویة للمذھب ،اھب الثلاثة المتبقیة التي تقول بالتحدیدالمذ
المالكي النافي للتحدید لأن الضد یظھر حسنھ الضد وبضدھا تتمیز الأشیاء، إلا أن ھذا 
لم یكن في كامل الفروع، لأنھ لیس كل ما قال فیھ المالكیة بعدم التحدید یقول فیھ غیر 

.ھم بالتحدید
) بدایة المجتھد(آخر قمت بھ و ھو أني حینما كنت أثبت الفرع الفقھي من وعمل

ثم ألجأ إلى توثیقھ من كتب المالكیة الأخرى فكثیرا ما كانت تطلعني ھذه الكتب في 
الفرع الفقھي نفسھ على فروع أخرى فكنت لا أتردد في تدوینھا إلا أني لم أكن أتبع فیھا 

لأنھا غالبا ما تكون لھا نفس ؛بن رشدع الفقھي عند اِ منھج دراسة الفرنفسفي الغالب
.أمارات عدم التحدید ونفس الأدلة

:عرض المنھج الذي اتِبعتھ في كیفیة دراسة الفروع الفقھیةِ :ثالثا
وفق المراحل *كراھیة الحد في الأشیاء*لقد قمت بدارسة الفروع الفقھیة لقاعدة

:الآتیة
) بدایة المجتھد(مصطلح عدم التحدید من ذكر الفرع الفقھي الذي تضمن .1

.لابن رشد
تحقیق و توثیق الفرع الفقھي ھذا من كتب المالكیة الأخرى غیر بدایة .2

.المجتھد
.ذكر أمارة عدم التحدید في الفرع الفقھي.3
.ذكر أدلة الفرع الفقھي.4
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خترتھ، تحصل لدي مجموعة من وفي الأخیر وبناء على ھذا المنھج الذي اِ 
فقھیة، في مختلف أبواب الفقھ من عبادات ومعاملات، ولقد حافظت عند الفروع ال

.  للأبواب الفقھیة-رحمھ الله-تدوینھا على ترتیب الإمام بن رشد 
:وكان مجموع ھذه الفروع یربو على ثمانین فرعا فقھیا وھي كالآتي

عدم تحدید قدر المدة التي لا تسقط فرضیة الموالاة حتى وإن توفرت .1
.ا من النسیان أو التذكر مع قیام العذرمسقطاتھ

.عدم تحدید العمل الكثیر الذي یبطل الصلاة والقلیل الذي لا یبطلھا.2
.عدم تحدید مقدار القراءة في الصلاة بعد فاتحة الكتاب.3
.عدم تحدید مقدار الخرق في الخف الذي یجوز معھ المسح علیھ.4
.ل أو أكثرعدم تحدید مدة المسح على الخفین ھل ھي یوم أو أق.5
.عدم تحدید مدة قصر الصلاة للمسافر.6
.عدم تحدید مدة الفطر للمسافر.7
.عدم تحدید قدر الماء المستعمل في الوضوء.8
.عدم تحدید قدر الماء المستعمل في الغسل.9

.عدم تحدید عدد الغسلات في الوضوء.10
.عدم تحدید عدد الغسلات في الغسل.11
.عدم تحدید مدة المسح على الجبائر.12
.حدید مدة المسح على العصائبعدم ت.13
عدم تحدید مقدار الماء الذي إذا خالطتھ نجاسة ولم تغیر أحد أوصافھ لم .14

.     تفسده
.عدم تحدید مقدار النجاسة التي تغیر الماء القلیل.15
عدم تحدید مقدار الطاھر الذي ینفك عن الماء كالزعفران وغیره والذي إذا .16

.بھ أو لا یجوزختلط بالماء إما أن یجوز الوضوء اِ 
.عدم تحدید مقدار الماء الذي إذا خالطھ طاھر جاز الوضوء بھ أو لم یجز.17

.عدم تحدید المغیر والمتغیر: ویمكن إجمال ھذه الفروع الأربعة في عنصر واحد ھو
.عدم تحدید أقل أیام الحیض.18
.عدم تحدید أكثر أیام الطھر.19
.عدم تحدید أكثر أیام الاستحاضة.20
.یام الاستحاضةعدم تحدید أقل أ.21
.عدم تحدید أقل النفاس.22
.عدم تحدید أكثر أیام النفاس.23
.عدم تحدید مسمى الصعید.24
.عدم تحدید قلیل وكثیر النجاسة الذي یبطل الصلاة أو لا یبطلھا.25
.عدم تحدید الدم الذي تجوز معھ الصلاة والكثیر المتفاحش الذي یبطلھا.26
فیھ المصلي أثناء الصلاةرعف إذاعدم تحدید المسافة بین الموضع الذي.27

. الموضع الذي یغسل فیھ الدمنجاز لھ البناء فیھا وبی
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.عدم تحدید العدد الواجب في مسح النجاسة.28
.عدم تحدید العدد الواجب في غسل النجاسة.29
.عدم تحدید ما یقال في الركوع والسجود.30
.عدم تحدید متى یستحب أن یقام للصلاة.31
.ي تقوم بھا الجمعةعدم تحدید مقدار الجماعة الت.32
.عدم تحدید ما یقرأ بھ من القرآن في صلاة العیدین.33
.عدم تحدید عدد الوتر في غسل المیت.34
.عدم تحدید مقام الإمام من الجنازة.35
عدم تحدید الصنف الذي یأخذ منھ الساعي الزكاة في حالة ما إذا ضمت .36

.الماعز إلى الغنم
.ذ الصدقةعدم تحدید حد الغنى الذي یمنع مالكھ من أخ.37
.عدم تحدید مقدار ما یعطى للمسكین الواحد من الصدقة.38
.ذا تجب زكاة الفطرعدم تحدید مما.39
.عدم تحدید ما یجب الإمساك منھ في الصوم.40
.عدم تحدید أمر واحد في كفارة ھتك حرمة رمضان.41
. عدم التحدید في كفارة الیمین.42
.عدم تحدید مسجد معین للاعتكاف فیھ.43
.من الدعاء عند السعيعدم تحدید ما یقال.44
.عدم تحدید مقدار الشعر الذي یوجب نزعھ الفدیة على المحرم.45
.عدم تحدید موضع الفدیة للمحرم.46
.عدم التحدید في الفدیة.47
.عدم تحدید عدد الھدي.48
.عدم تحدید مصارف الجزیة.49
.عدم تحدید مصارف الفيء.50
.عدم تحدید خمس الغنیمة.51
.عدم تحدید مصارف الخراج.52
الجوارح المستخدمة في الصید والتي یحل ما صادت عدا عدم تحدید .53

.الكلاب
عدم تحدید مدة التراخي في القبول في عقد النكاح والتي لا تعود علیھ .54

.بالإبطال
.عدم تحدید أكثر الصداق.55
.عدم تحدید المقدار المحرم من الرضاع.56
ا عدم تحدید مدة الزیادة على العامین التي یحرم فیھا الرضاع النكاح كم.57

.یحرم في العامین
عدم تحدید أي النساء یختار الزوج البقاء معھن إذا أسلم ولھ أكثر من أربع .58

.نسوة أو أسلم وقد جمع بین الأختین حال الكفر
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. عدم تحدید مدة التلوم الموجبة للتفریق لمن أعسر بالصداق.59
.عدم تحدید مقدار النفقة.60
.عدم تحدید مقدر ما یجوز للمرأة أن تختلع بھ.61
.عدم تحدید صفة العوض في الخلع.62
.عدم تحدید الیمین التي یقع بھا الإیلاء.63
أنت علي (عدم تحدید ألفاظ الظھار بعد الاتفاق على أن قول الرجل لامرأتھ .64

.ھو ظھار) كظھر أمي
.عدم تحدید مقدار الغرر القلیل والكثیر.65
.عدم تحدید مقدار الغرر الیسیر المعفو عنھ.66
.ب الیسیر والكثیرعدم تحدید مقدار العی.67
.عدم تحدید مدة الخیار في بیع الخیار.68
.عدم تحدید محل السلم.69
.عدم تحدید الأجل في بیع السلم.70
عدم تحدید قدر المسافة الیسیرة والكثیرة التي تقطعھا الدابة أو الراحلة .71

.المكتراة والتي یترتب عنھا فسخ الكراء أو عدمھ عند الاختلاف
.الذي یجوز فیھ الجعلعدم تحدید القدر الیسیر .72
.عدم تحدید محل المساقاة.73
شتراطھا في المساقاة والكثیرة عدم تحدید المنفعة الیسیرة التي لا بأس في اِ .74

.شتراطھاالتي لا یجوز اِ 
.ول من المنافعحعدم تحدید مقدار القسمة فیما ینقل وی.75
.عدم تحدید یسیر وكثیر اللقطة.76
. واحدا قتلت بھعدم تحدید عدد الجماعة التي إن قتلت .77
عدم تحدید مقدار ما یجب على كل واحد من أفراد العاقلة عند تحمل دیة .78

.الخطأ
.عدم تحدید عدد أفراد العاقلة.79
.عدم تحدید مقدار الخمر الذي یوجب شربھ الخمر.80
.عدم تحدید نوع المسكر فكل مسكر حرام.81
.عدم تحدید مسمى الحرز عند مالك.82
بناء على ما *كراھیة الحد في الأشیاء*قاعدةستطعت جمعھ من فروع ھذا ما اِ 

بقى ھذا الرقم نسبیا لأنھ قابل یعتمدت علیھ من مصطلحات تشیر لعدم التحدید ومن ثم اِ 
. للزیادة إذا ما وجدت مصطلحات أخرى أصلھا عدم التحدید

-والله تعالى أعلى وأعلم وعلمھ أتم وأحكم-
:قسم العبادات: الأول المبحث 
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:كتاب الوضوء
:الفرع الفقھي

عدم تحدید قدر المدة التي لا تسقط فرضیة الموالاة حتى إن توفرت .1
:مسقطاتھا من النسیان أو التذكر مع قیام العذر

عال الوضوء، فذھب مالك إلى أن ختلفوا في الموالاة في أفاِ : "بن رشداِ قال 
ما لم ساقطة مع النسیان ومع الذكر عند العذر ،الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة

.1"یتفاحش التفاوت
:"بدایة المجتھد"توثیق الفرع الفقھي من كتب المالكیة غیر 

وإذا فرق وضوءه أو غسلھ تفریقا : "قال القاضي عبد الوھاب في الإشراف
.2"یجزهلم متفاحشا

: وتفریقھ مع العذر غیر مفسد لھ، إلا  أن العذر ضربان: "وقال في المعونة
، صلى أم لم یطلأم لم طالنسیان وعجز الماء عن قدر الكفایة، وفي النسیان یبني 

.3"في نسیانھلھ لأن الناسي لا صنیعیطلیصل، وفي عجز الماء یبني ما لم
.4لا یضر] وضوءفي ال[الیسیرالتفریق : قال القرافي
:أمارة عدم التحدید

، وعبر "ما لم یتفاحش التفاوت:"بن رشداِ فأمارة عدم التحدید ھي قول الإمام 
.رعنھا القاضي عبد الوھاب بعدم الطول بینما عبر عنھا الإمام القرافي بالتفریق الیسی

:دلیل عدم التحدید عند المالكیة
:من السنة

وعلیھ جبة شامیة ضیقة هفي وضوءعشرھ أن النبيوفی:"حدیث المغیرة بن شعبة-
الكمین فذھب یخرج یده من كمھا فضاقت علیھ فترك علیھ السلام وضوءه وأخرج یده 

.5"من أسفلھا، قال المغیرة، فصببت علیھ الماء فتوضأ
أحدث تفریقا في وضوئھ حین أخرج یده من كمھ الاستدلال بالحدیث أنھجھ وو

تفریق یسیر لا یتصور منھ إفساد الو ضوء، ولیس في الحدیث تحدید إلا أن ھذا ال
.بل المتوضئ یدرك ذلك من غیر تحدید،للتفریق المفسد وغیر المفسد

1- :)(118.
2- :

. 1124)1999- هـ 1424(1
3 - : .

)-()1419 -1999(1128  .
4- : :1)1994(1

271.
5-:36379.

 :77125 .
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من مكة إلى المدینة، حتى عنا مع النبيرج":قالماحدیث بن عمر رضي الله عنھ-
نتھى إلیھم إذا كنا بماء في الطریق فعمد قوم عند العصر فتوضؤوا وھم عجال، فا

.   1"ویل لأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء: "الماء، فقالمسھا وأعقابھم تلوح لم ی
ووجھ الاستدلال بالحدیث أن التفریق كان یسیرا لذلك لم یأمرھم 

ھم قدم علیبالإعادة وإنما أمرھم بالإسباغ، وأما كونھ یسیرا فذلك لأن النبيالنبي
وأعقابھم تلوح لم :"ودلیل ذلك قول بن عمر،مباشرة وھم قد أنھوا وضوءھم عند مقدمھ

كانت باقي الرجل عدا والحق أن الأعقاب لا یمكن وصفھا بھذا إلا إذا )"الماءمسھای
وإنھائھم وضوءھم فترة قصیرة جدا لا تفسد ھفكانت المدة بین مقدمالعقب مبتلا

.   الوضوء
:من المعقول

لأن ؛جع إلى العرف في القرب أو التفاحشویر":قال القاضي عبد الوھاب: العرف-
فالمرجوع ،حتیج إلى فاصل بینھما لم یرد بھ الشرع كل أمر فرق بین قلیلھ وكثیره واِ 

.2فیھ إلى العرف كالعمل في الصلاة وغیره
یقودنا إلى فروع "كالعمل في الصلاة وغیره:"وقول القاضي عبد الوھاب 

:التحدید منھالاة الأصل فیھا عدم أخرى متعلقة بالص
:عدم تحدید العمل الكثیر الذي یبطل الصلاة والقلیل الذي لا یبطلھا.2

:توثیق الفرع الفقھي
في الصلاة جائز خفیفالوقد أجمع العلماء على أن العمل ":بن عبد البرقال اِ 

.3"الذي یبین بھ ترك الصلاة لھ، لا یجوز وكذلك فھو مفسدالكثیرن العمل وأ
.الكثیرولخفیفا:بن عبد البرقول اِ ھي:حدیدأمارة عدم الت

:أدلة عدم التحدید
یصلي والباب علیھ مغلق رسول اللهكان : "قالترضي الله عنھاحدیث عائشة-

.4"ستفتحت، فمشى ففتح لي ورجع إلى مصلاهاِ وفجئت
ولم یعدھالصلاتھووجھ الاستدلال بالحدیث  أن العمل كان قلیلا حیث عاد النبي

.تحدیدمن غیر ولیس للعمل القلیل قدر معین ،بل یدرك ھذا

1-::6017
9626

: : : 16340حيمس
26117    .

2- :1128-129.
3- :2349 .
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اللهلرسوعلینافي المسجد جلوس إذ خرج نحنبینما: قالحدیث أبي قتادة-
.1وأمامة بنت أبي العاص على عاتقھ

من العمل الخفیفعدَّ حملھ لأمامة في صلاتھ لنبياووجھ الاستدلال بالحدیث أن 
.وأعاد الصلاة من جدیداإذ لو كان غیر ذلك لوضعھ؛الذي لا یبطل الصلاة

الحیة : الأسودین في الصلاةاقُتلوا": قالعن النبيحدیث أبي ھریرة- 
.   2"والعقرب

عدّ قتل الحیة والعقرب في الصلاة من العمل وجھ الاستدلال بالحدیث أن النبيو
.الخفیف الذي لا یبطلھا

لصلاة والذي لا یبطلھا غیر محدد فھذه ثلاثة والحاصل أن العمل الذي یبطل ا
دَّ عُ أحادیث في كل منھا عمل یختلف عن الآخر إلا أنھا جمیعھا غیر مبطلة للصلاة إذ 

.من العمل الخفیف الذي لا یبطل الصلاة 
:عدم تحدید مقدار القراءة في الصلاة بعد فاتحة الكتاب.3

:توثیق الفرع الفقھي
مع أم بما شاء كل ذلك من المباح الجائز، أن یقول المرء ف":بن عبد البراِ قال 

.3"ما لم یكن إماما یطول على الناس خلفھ،القرآن
."بما شاء: "الإطلاق في قولھھي أمارة عدم التحدید

بن عبد البر یتضح أنھ حتى في قراءة الإمام لم یحد شيء وإنما اِ ومن خلال كلام 
.4"لناس فلیتجوزمن أم ا: "لقولھخفیفرط التتُ شْ اِ 

:أدلة عم التحدید
:من السنة

وكذا قراءتھ في ،1كان یقرأ في صلاة المغرب بالطور والمرسلاتما ثبت أنھ-
. 2العشاء بالتین والزیتون

1-:
59961276::
: : ك: 516108

43،42،41214.
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.3ربك الأعلىسم كان یقرأ في الظھر بسبح اِ حدیث أنس وجابر عن سمرة أن النبي-

دلیل ،الطول والقصروتراوح السور بین،في الصلواتاختلاف قراءتھف
.ةعلى عدم تحدید ما یقرأ بھ المصلي في الصلا

:من عمل الصحابة
ربنا لا تزغ قلوبنا إذ (بـقراءة أبي بكر بأم القرآن في المغرب، وقراءتھ مع ذلك-

.، وقراءتھ في كل ركعة بأم القرآن وسورة من قصار المفصل)ھدیتنا
يوسورة،وربما قرأ السورتین والثلاث فقراءة ابِن عمر في كل ركعة بأم القرآن-

.4ركعة
وكذا مخالفتھم لما كان ،وتراوحھا بین الطول والقصرلاف قراءات الصحابةفاخت

.دلیل على عدم التحدیدیقرأ بھ النبي
:عدم تحدید مقدار الخرق في الخف الذي یجوز معھ المسح علیھ.4

على جواز المسح على الخف تفقوا فإنھم اِ ،وأما صفة الخف":بن رشدقال اِ 
یمسح علیھ إذا كان الخرق :"مالك وأصحابھفقال،ختلفوا في المخرقواِ ،الصحیح

.7الظاھر منھ أقل من ثلاثة أصابعیكونماب6وحده أبو حنیفة،5"یسیرا
:توثیق الفرع الفقھي

الخرق الذي یجوز المسح علیھ من الذي لا لم یبین حدو" :بن رشد الجدقال اِ 
لأنھ قال في ،المسح علیھ، ولا وقع من ذلك في الأمھات ما فیھ شفاء وجلاءیجوز

لا یظھر منھ یسیران كانإو،یظھر من القدم فلا یمسحكثیرا فاحشاإن كان : المدونة
لتفاحش فاحشا لا یعد بھ الخف خفا إن كان :"القدم فلیمسح     و قال في الواضحة

مسح، وإن أشكل علیھ متفاحشاكن وإن لم ی،حمسنفعھ فلا یةخرقھ وقل
ولا یسمح على ،الیسیرح على الخرق مسفاستفدنا من مجموع الروایات أنھ ی…خلع،

.  8"الكثیرالخرق

1-: :763
:765152في :،152
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2-:767153
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. 187،ص171قمالصبح،حدیث ريالقراءة ف:الصلاة،باب:أخرجھ مسلم،كتاب-  3.

4- : :178،177191.
5-:120 -21.
): هـ150-هـ80(-6

)
 () () .: :

836 .(
7- : :118 .
8- :1205-206 .



الجانب التطبیقي لقاعدة كراھیة الحد في : فصل الثاني ال

.الأشیاء

- 124 -

ووافقھ ،دون تحدید قدره"الیسیر:"بن رشد الحفید ھي قولھاِ عند :أمارة عدم التحدید
،بالمتفاحشر عنھ د الكثیر الذي لا یجوز المسح معھ وعبحه بل لم یعلى ذلك جدُّ 

...ولم یبین حد الخرقوصرح بعدم التحدید فقال 
:أدلة عم التحدید

ِ :"قال القاضي عبد الوھاب سابقا: العرف- ◌ ِ حتیج فكل أمر فرق بین قلیلھ و كثیره واِ◌
. 1"فالمرجوع فیھ إلى العرف،إلى فاصل بینھما لم یرد بھ الشرع

كانت خفاف المھاجرین :"- حمھ اللهر–وقد قال الثوري:رفع الحرج عن المكلفین-
فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنھم، فالمسألة ھذه ،والأنصار لا تسلم من الخروق

َ :ى،وقد قال تعال2لبینھبھ مسكوت عنھا، فلو كان فیھا حكم مع عموم الابتلاء لتِبُیَِّن
لَ إلِیَْھِم  ِّ ا نزُ ].44النحل،[للِنَّاسِ مَ

.، ھل ھي یوم أو أقل أو أكثر؟ نسح على الخفیعدم تحدید مدة الم.5
أن ذلك مالكفرأى،ختلفوا فیھوأما التوقیت فإن الفقھاء أیضا اِ ": بن رشداِ قال 
.3"، وأن لابس الخفیف یمسح علیھما ما لم ینزعھما أو تصبھ جنابةغیر مؤقت

:توثیق الفرع الفقھي
الزمان لا في السفر ولا بمدة من توقیتفیھ لیسو":قال القاضي عبد الوھاب

".4في الحضر
في المسح لا توقیتوالمشھور عن مالك، وأھل المدینة أن ":بن عبد البرقال اِ 

.5"ما لم یجنبما شاءوأن المسافر یمسح نعلى الخفی
:فة عن الإمام مالك تقول بالتوقیتوھناك روایة ضعی

كالذي یذھب إلیھ أھل ،في ذلكوقد روي عن مالك التوقیت : "قال بن رشد الجد
وقد قیل 6إلى ھارون الرشیدتھلمقیم، في رساللللمسافر، ویوم ولیلة أیام العراق، ثلاثة

.7"إنھا لم تصح عنھ والله أعلم
وقد وافقھ على "غیر مؤقت:"- رحمھ الله- بن رشد اِ ھي قول :أمارة عدم التحدید

.لبربن عبد االمصطلح كل من القاضي عبد الوھاب واِ 
أدلة عدم التحدید 

:ةمن السن

1-:1129.
2- :121،20 .
3-121.
4- . : :1136.
5- :) -(

26.
6-":

).:
193.(

7- :184.
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":قال،"نعم: "قال،"؟یا رسول الله أمسح على الخفین":حدیث أبي بن عمارة أنھ قال-
نعم،":قال،"وثلاثة؟": ، قال"ویومین":، قال"ویومین":، قال"یوما":قال،"یوما؟

. 1"وما شئت
.2"لكدا ، وما بنعم":فقال رسول الله،قال فیھ حتى بلغ سبعا: وفي روایة 

:فیھ دلیلانف" : - رحمھ الله- قال القاضي عبد الوھاب : وجھ الاستدلال بالحدیث
على الحد الذي جوزه في الثلاثة بعد ،جوز المسح فیما زاد على الثلاثة أنھ : أحدھما

. على حد واحد،المسألة عنھا 
. 3"یت، وھذا نظر في سقوط التوق"ا لكدوما ب"،"ما شئت":قولھ: والآخر

قلت یا رسول الله، أكَُلَّ ساعة یسمح " :قالتحدیث میمونة بنت الحارث الھلالیة -
.4"نعم":قال،"ا ؟مولا ینزعھالإنسان على الخفین

وھذا عام في الثلاثة وما زاد :"قال القاضي عبد الوھاب:وجھ الاستدلال بالحدیث
.5"علیھا

:من المعقول
عدم التأقیت على المسح على الجبائر والعصائب، قال قیاس المسح على الخفین في -

عتبارا بالمسح على الجبائر والعصائب بعلة أنھ رخص فیھ واِ : "القاضي عبد الوھاب
. 6"ضرورةلل

قیاس المسح على الخفین في عدم التأقیت على القصر والفطر بجامع أن كلا منھا -
.رخصة

ى الوضوء والغسل، قال القاضي عبد قیاس المسح على الخفین في عدم التأقیت عل-
ولأن طھارات الأحداث لا یجوز اخِتلاف حكم المقیم والمسافر فیما یرجع : "الوھاب

.7"إلى قدرھا وتوقیتھا، أصلھ الو ضوء والغسل
خفین المقیم والمسافر الإذا لبس ":سمعت مالكا یقول":قال بن وھب: عمل أھل المدینة

ح نتھى إلیھ لم یمسإذا اِ وقتعند أھل بلادنا في ھذالیسوھو طاھر فلیمسح علیھما،
.1"كن ما داما علیھلعلیھما و

1- : :15843:
ه 

)::1277.(
2-::15844،43

 : :55783":
)" :44،43.(

3- :
.133- 1132)1999-هـ1420(1

4-: :
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5- :1133.
6- :1136.
7-::1134،133.
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ن ھذا الفرع الفقھي عیتولد ) من المعقول(من خلال أدلة القاضي عبد الوھاب 
:ثمانیة فروع فقھیة

.عدم تحدید مدة قصر الصلاة للمسافر. 6
.عدم تحدید مدة الفطر للمسافر. 7
.الماء المستعمل في الوضوءعدم تحدید قدر . 8
.عدم تحدید قدر الماء المستعمل في الغسل. 9

.عدم تحدید عدد الغسلات في الوضوء. 10
.عدم تحدید عدد الغسلات في الغسل. 11
.عدم تحدید مدة المسح على الجبائر. 12
.المسح على العصائبةعدم تحدید مد. 13

: وضوء والغسلأما عن عدم تحدید قدر الماء المستعمل في ال
،ویغتسل بھ الجنب،لقدر ما یتوضأ بھ المحدثولیس":بن عبد البرفقد قال اِ 

◌ٌ حدمن الماء ّ .2"راف فیھ مذمومسوالإ،وحسب المرء ما یكفیھ ◌
في قدرما تحصل معھ الكفایة في الوضوء ولیس":قال القاضي عبد الوھاب

◌ٌ حدوالغسل من الماء  ّ ل المستعمل، والأصل فیھ مضروب، وإنما ھو موكول إلى حا◌
مْ : قولھ تعالى وھَكُ جُ لوُا وُ سِ .]6المائدة،[فاَغْ

لوُا: و قولھ تعالى  ِ تسَ تَّى تغَْ َ إلا أنھ یستحب في الجملة ،، فأطلق]43النساء،[ح
. 4لأنھا صفة فعلھ3"الاقتصاد دون الإسراف

:وأما عن عدم تحدید عدد الغسلات في الو ضوء والغسل
في الوضوء مرة ولا مرتین ولا ثلاثا یوقتمالك لم یكن":5ال ابن القاسمفقد ق

لوُا :وقال إنما قال الله تبارك وتعالى سِ ةِ فاَغْ َ لا ْ إلَِى الصَّ تمُ ْ ا قمُ َ نوُا إذِ َ آمَ ین یاَأیَُّھَا الَّذِ
جُ  ْ أرَ َ ْ و م كُ ءُوسِ ُ وا برِ ُ ح سَ امْ َ افقِِ و َ ر ْ إلِىَ الْمَ م یكَُ أیَْدِ َ ْ و م وھَكُ جُ بیَْنِ وُ عْ ْ إلِىَ الْكَ م ، ]6المائدة،[لكَُ

.فلم یوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث
وما رأیت عند مالك في الغسل والوضوء توقیتا لا واحدة ولا اثنین ولا ثلاثا : ال ق

.6"ولكنھ كان یقول یتوضأ ویغتسل ویسبغھما جمیعا

1- :184.
2- :25.
3- :1134.
4-) : ،

20148(.
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) هـ191(-5
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). :241،239 .(
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ما نقل عن مالك ،على وجھ واحدومثال فعل الجائز:"- رحمھ الله-قال الشاطبي
لا، الوضوء مرتان مرتان، أو ثلاث ":أنھ سئل عن المرة الواحدة في الوضوء قال

وھذا : 1، مع أنھ لم یحد في الوضوء ولا في الغسل إلا ما أسبغ، قال اللخمي"ثلاث
لأن العامي إذا رأى من یقتدي بھ یتوضأ مرة مرة فعل مثل ذلك، وقد لاحتیاط وحمایةاِ 

. 2"یحسن الإسباغ بواحدة فیوقعھ فیما لا تجزئ الصلاة بھ
ولیس الاختلاف في المرة والمرتین والثلاث : -رحمھ الله–بن رشد الجد قال اِ 

. 3ختلاف تخییر وإعلام بالتوسعةاِ وإنما ھو ،ختلاف تعارضاِ 

:فسدهعدم تحدید مقدار الماء الذي إذا خالطتھ نجاسة ولم تغیر أحد أوصافھ لم ت.14
ختلفوا في الماء إذا خالطتھ نجاسة ولم تغیر أحد أوصافھ فقال اِ ":بن رشدقال اِ 

روایة (ت عن مالك،وھي إحدى الروایا"قلیلاأوكثیراھو طاھر سواء كان ": قوم
، ولكن قال إن النجاسة تفسد الماء احدًّ في ذلك لم یحد، ومنھم من 4)المدنیین عن مالك

روایة المصریین عن (5"د أوصافھ، وھذا أیضا مروي عن مالكن لم تغیر أحإوالقلیل
، بأن تبلغ مقدار7عيفالشاالكثرة عند الإماموحدَّ (،6)وقالھ كثیر من أصحابھ،عن مالك

.9)8قلتان من قلال ھجرمقدار
:توثیق الفرع الفقھي

فأما ما تغیر بالنجاسة فإنھ نجس لا خلاف فیھ، وما لم : قال القاضي عبد الوھاب
لا إلا أنھ في الحكم طاھر مطھر، و،فمكروهیسیران كان اوكثیرا یر طاھر إذا كانیتغ
◌َ حد ّ . 10في ذلك سوى التغییر◌

) :هـ478(-1
تفقه على )  : (

) :298  .(
2- : : :23246-248.
3- :)(11156   .
4-:) -(517.
5- :123-24  .
6-:.
): هـ204- هـ150(فعي -7

) () () (
)...:626.(

8 - :
):48469.(

- هـ1422(1)-(: : -9
2002(116.

10-:1176.
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مثل الكثیروروي عن مالك في الجنب یغتسل في الماء الدائم ":بن عبد البرقال اِ 
ن ذلك لا یفسد نة، ولم یكن غسل ما بھ من الأذى أالحیاض التي تكون بین مكة والمدی

.   1"لماءا
من غیـر تحدیدالقلیـلوالكثیربن رشد لمصطلح اِ ھي ذكر :أمارة عدم التحدید

.ھمال

:أدلة عدم التحدید
:أدلة الروایة الأولى

:من الكتاب
ا:قولھ تعالى- ً اءً طَھُور ِ مَ اء مَ ْ السَّ ن لْناَ مِ َ أنَز َ ْ :وقولھ، ]48الفرقان،[و م لَیْكُ لُ عَ ِّ ینُزَ َ و

ْ السَّمَ  ن ْ بھِِ مِ م كُ َ اءً لیِطَُھِّر ِ مَ .]11الأنفال،[اء
وصف عموم الماء بالطھارة من غیر تحدید ھوووجھ الاستدلال بالآتیتین

.لمقداره
:من السنة

إنھ یستقى من بئر : یقال لھسمعت رسول الله": قالحدیث أبي سعید الخدري-

فقال النبيحوم الكلاب والمحائض وعفرة الناس،لبضاعة، وھي بئر یلقى فیھا 
.  2"إن الماء لا ینجسھ شيء:"

ووجھ الاستدلال بالحدیث أن النبي قد صرح بأن الماء لا ینجسھ شيء رغم أنھ 
.قد ذكر لھ ما یلقى في بئر بضاعة من النجاسات

:من المعقول
ولأنا نعلم أن البحار والأنھار لا تخلو من نجاسة تقع ":قال القاضي عبد الوھاب

وه یؤدي إلى أن تكون كل المیاه نجسة حتى  لا یوجد طاھر بوجھ، لأنھ إذا وما قال،فیھا
. 3"كذلك أبدا، و ھو فاسدبھ نجس الماء الذي وقعت فیھ النجاسة فیجب نجاسة ما جاوره

. 3"فاسد
ھورا فھو یحمل ما غلب علیھ من طن الله خلق الماء لأ":بن رشد الجدقال اِ 

.4"م والمائعاتالنجاسات بخلاف ما عداه من الأطعمة والأد
:أدلة الروایة الثانیة

یغسل یده قبل أن یدخلھا في وضوئھ،فل،ستیقظ أحدكم من نومھإذا اِ ": قولھ
.5"فإن أحدكم لا یدري أین باتت یده

1- :1160.
2-    .
3- :11811176.
4- :137-38.
5-:16240.
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یفھم من ظاھره أن قلیل ":بن رشد الحفیدقال اِ :  وجھ الاستدلال بالحدیث
.ر ھذه القلة،من غیر تحدید لمقدا1"النجاسة ینجس قلیل الماء

:ا الشافعیة لماء الكثیر بالقلتینورد المالكیة تحدید
ستدلالنا واِ ،وإن صححناه فھو بالمفھوم2الاستدلال بحدیث القلتین":قال القرافي

وھو مقدم على المفھوم ،ستدلال بالمنطوق بظاھر القرآن وحدیث بئر بضاعة اِ 
.3"إجماعا

:ج فرع فقھي آخر وھوومن خلال الروایة الثانیة للمالكیة ینت
و إنما عبر عنھا بالقلیل فقط ،عدم تحدید مقدار النجاسة التي تغیر الماء القلیل.15

.دون تحدید
والذي إذا ،عدم تحدید مقدار الطاھر الذي ینفك عن الماء كالزعفران وغیره.16

.ختلط بالماء إما أن یجوز الوضوء بھ أو لا یجوزاِ 
وفرق بینھما القلةفي المخالطة والكثرةلك اعتبارعن مايورو":بن رشدقال اِ 

.4"فأجازه مع القلة و لم یجزه مع الكثرة
:توثیق الفرع الفقھي

إذا تغیر أحد أوصاف الماء بزعفران أو عصفر أو ":قال القاضي عبد الوھاب
."5غیره مما ینفك منھ غالبا، فلا یجوز الوضوء بھ

والتفریق بینھا دون تحدیدلقلةواالكثرةدھي قول ابِن رش:أمارة عدم التحدید
.مقدارھما

:دلیل عدم التحدید
فھو العرف لأنھ لا شيء یفصل بین القلة والكثرة إلا العرف فما تعارف الناس 

وقد یحصل الاختلاف ،وما تعارفوا على أنھ قلیل فھو قلیل،على أنھ كثیر فھو كثیر
.قلیلا غیرهحتى بین الأفراد فما یراه ھذا كثیر یراه 

:وینتج عن ھذا الفر ع فرع فقھي آخر وھو
جاز الوضوء بھ أو لم یجز، كما طاھرعدم تحدید مقدار الماء الذي إذا خالطھ.17

.سبق عدم تحدید مقدار الماء الذي خالطتھ النجاسة
.لأولىمن الروایة ا) 14(وبالتالي أدلة ھذا الفرع ھي نفس أدلة الفرع رقم 

فأقول عدم التحدید في ) 17()...14(جمع القول في ھذه الفروع وأستطیع أن أ
. المغیرّ والمتغیرّ

:كتاب الغسل

1- :123-24.
2-::65،63":
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:عدم تحدید أقل أیام الحیض.18
تراه إلى تمام خمسة عشر أول دمفالمبتدأة تترك الصلاة برؤیة ":بن رشدقال اِ 

.1"یوما، فإن لم ینقطع صلت وكانت مستحاضة
:الفرع الفقھيتوثیق 

َّ ،من الأیاملا حد لھأقل الحیض : "بن رشد الجدقال اِ  حیض اللمعةوالدفعةوإن
ھ المطلقة في أقرائھا، بكان حیض تعتد،فإن كان قبلھا طھر فاصل وبعدھا طھر فاصل

وكان حیضھا ،ةن لم یكن قبلھ طھر فاصل ولم یكن بعده طھر فاصل لم تكن حیضإو
قبلھ، وإن كان قبلھ طھر فاصل ولم یكن بعده طھر فاصل لم تكن مضافا إلى الدم الذي 

.2"ھذا مذھب مالك،حیضة أیضا وكان مضافا إلى ما بعده من الدم 
وكل دم ،ولیس لأقلھ حدّ وأكثر الحیض خمسة عشر یوما، : "بن عبد البرقال اِ 

ار واحدة حتى یتجاوز مقددفعة، ولوكثیراكان أوقلیلاظھر من الرحم فھو حیض
كدرة عند مالك حیض في أیام الحیضستحاضة والصفرة والالحیض، فیعلم حینئذ أنھا اِ 

.3"والأول تحصیل مذھبھ ،عقبھبأو 
فأطلق وھذا قد ،"رؤیة أول دم:"ھي قول ابن رشد الحفید:أمارة عدم التحدید

.بن عبد البریكون كثیرا أو قلیلا ثم صرح جده بعدم التحدید في المسألة وكذا اِ 
على أن ھناك روایة أخرى في المذھب تقول أن أقل الحیض ھو ثلاثة أیام في 

یمنع الوطء ویمنع الصیام من غیر أن یسقط دة والاستبراء وما دونھ یكون حیضا الع
.5ةلمبن مسوھو قول اِ ،4ویمنع الصلاة ویسقط وجوبھا،وجوبھ

:عدم التحدیددلیل
ذلك في النساء عسر أن یعرف فولاختلا" :بن رشد الحفیدقال اِ : العرف

.6"بالتجربة حدود ھذه الأشیاء في أكثر النساء
:عدم تحدید أكثر  أیام الطھر بالنسبة للحائض.19

.7"فلیس لھ عندھم حدوأما أكثر الطھر ":بن رشدقال اِ 
:توثیق الفرع الفقھي

تصلي ، لأن المرأة مادامت طاھرالھفلا حدَّ وأما أكثر الطھر ": جاء في المدونة
.8"وتصوم ویأتیھا زوجھا، طال زمان ذلك أو قصر

".دلیس لھ ح:"بن رشد بھ في وقولھفھي تصریح اِ :أمارة عدم التحدید

1- :144.
2- :190-91.
3- :31.
4- :191.
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:أدلة عدم التحدید
:من المعقول

ولأكثر الطھر لاختلاف العاداتولا حد": قال القاضي عبد الوھاب:العرف.1
. 1"كثرھا، ولا خلاف في ذلكلأقلھا ولا لألا حدتفاوتھا وكذلك الاستحاضة 

دة المطلقة التي تحیض ثلاثة قروءلأن الله جعل ع": قال القاضي عبد الوھاب.2
ذا و إذا صح ھ،قرء شھردل كل بوجعل عدتھا إذا كانت یائسة ثلاثة أشھر، فأعلمنا أن 

ام وأكثر الطھر، أو مقام أحدھما، أو مقن یكون أقیم مقام أكثر الحیض لم یخلو الشھر أ
أو مقام أقل الطھر وأكثر الحیض، وفي ذلك ثبوتھ على ما ،أكثر الطھر وأقل الحیض 

.2"قلناه
:ینتج فرعان آخران) العرف(من خلال أدلة القاضي عبد الوھاب 

.عدم تحدید أكثر أیام الاستحاضة.20
.عدم تحدید أقل أیام الاستحاضة.21
: عدم تحدید أقل النفاس.22

.3"لا حد لأقلھختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذھب مالك إلى أنھ اِ و":بن رشدقال اِ 
4وذھب أبو حنیفة إلى أنھ محدود فقال ھو خمسة وعشرون یوما، وقال أبو یوسف".3"

.5"حد عشر یوماصاحبھ ھو أ4یوسف
.لا حد لأقلھھي تصریح بن رشد بقولھ :أمارة عدم التحدید
:دلیل عدم التحدید

وقد وجد ،المرجـع فـي ذلك إلى العادة والوجود":بـد الوھـابقـال القاضـي ع:العـرف
.6"كثیر من النساء ینفسـن الدفعة والساعة، فوجب الحكم بكونھ نفاسا

فلقیت عائشة رضي الله دما ولم ترمرأة ولدت على عھد النبيروي أن اِ بل قد 
7".أنت امِرأة طھرك الله:"عنھا فقالت لھا

:أیام النفاسعدم تحدید أكثر .23

1- :1190.
2- :1191 .
3- :145 .
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وأما أكثره، فقال مالك مرة ھو ستون یوما، ثم رجع عن ذلك ":بن رشدقال اِ 
."1"یسأل عن ذلك النساء": فقال

"أقصى ما یمسكھا الدم ستون یوما:"كان مالك یقول في النفساء:بن القاسمقال اِ 
عرفة أرى أن یسأل عن ذلك النساء وأھل الم:"ثم رجع عن ذلك آخر ما لقیناه فقال

.2"أحد فیھ حداأن أكره:"وقال، "فتجلس أبعد ذلك
وقولھ في المدونةیسأل عن ذلك النساءھي قول مالك رحمھ الله :أمارة عدم التحدید

. فصرح بعدم التحدید"أكره أن أحد فیھ حدا"
:دلیل عدم التحدید

."یسأل عن ذلك النساء":مالك سابقاالإمامقال: العرف
:كتاب التیمم

:عدم تحدید مسمى الصعید.24
ما صعد على بكلِّ ذھب مالك وأصحابھ إلى أنھ یجوز التیمم":بن رشدقال اِ 

.3"الأرض من أجزائھا في المشھور عنھ
:توثیق الفرع الفقھي

الصعید الذي یتیمم بھ ھو الأرض وجمیع أنواعھا من ": قال القاضي عبد لوھاب
 ٍّ .4"ورمل وحجارة وصخر وغیر ذلكتراب وجص
و یجوز ،"وجھ الأرض؛الصعید":قال مالك وأصحابھ":بن عبد البرقال اِ 

.  5"التیمم عندھم على الحصباء، والجبل، والرمل، والتراب، وكل ما كان وجھ الأرض
ویجوز على ھذا التیمم بالحشیش الثابت على وجھ الأرض ": جاء في المدونة

بعض الجزر التي تطغى الحشائش على كما ھو الحال في.6"وحال بینك وبینھاإذا عمَّ 
.الیابسة فیھا فلا ترى
یجوز التیمم بكل ما صعد على ":بن رشدھي الإطلاق في قول اِ :أمارة عدم التحدید

. "الأرض

:أدلة عدم التحدید
:من الكتاب

ا طَیِّباً:عموم قولھ تعالى- یدً ِ ع مُوا صَ ن كل ووجھ الاستدلال بالآیة أ،]6المائدة،[فتَیَمََّ
.سم الصعید یجوز التیمم بھ من غیر تحدیدما یطلق علیھ اِ 

:من السنة
.1"وجعلت لي الأرض مسجدا وطھورا: "قولھ-

1- :146.
2- :) (157-58.
3- :161 .
4- :1150 -151.
5- :1308.
6- :)(534.
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ووجھ الاستدلال بالحدیث أن كل الأرض ھي طھور من غیر تحدید لجنس من 
.أجناسھا كالتراب أو غیره

:من المعقول
جنس من أجناسھا فیجوز بھ قیاس كل ما صعد على الأرض على التراب بجامع أنھ-

.التیمم
.أنواع المیاه في جواز التطھیر بھاس أنواع الأرض علىاقی-

لأن الطھر من الحدث یتعلق بمائع وجامد، فالمائع ":قال القاضي عبد الوھاب
الماء والجامد الأرض، وقد ثبت أن الماء لا یختص التطھیر بنوع منھ دون نوع بل كل 

.2"الأرضأنواع المیاه، فكذلك 
:كتاب الطھارة من النجس

:عدم تحدید قلیل وكثیر النجاسة الذي یبطل الصلاة أو لا یبطلھا.25
ورأى ، قلیل النجاسات وكثیرھا سواء إلا الدم و ھو مذھب مالك":بن رشدقال اِ 

أبو الإماموممن قال بھذا القول،3قدر الدرھمبوحدوه عنھ قوم أن قلیل النجاسة معفو
حنیفة 

إذا كانت النجاسة ربع الثوب فما دونھ جازت :"فقال،4محمد بن الحسنذوش
.5"بھا الصلاة

:توثیق الفرع الفقھي
سھا جنالصلاة بمنع سواء فيیرھاثكالنجاسة وقلیل" :قال القاضي عبد الوھاب

.6"لم یجزهكثر وتفاحشوإن بیسیرهجزئ الصلاة تفإنھ ،سوى الدم
.ذكر بن رشد للقلیل والكثیر من غیر تحدیدھي:أمارة عدم التحدید

:عدم التحدیددلیل

1-:::":"
43893::33572 :
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:من المعقول
قیاس عدم جواز الصلاة بشيء من النجاسة سواء قلت أو كثرت على عدم جواز أكل -

.1اخالطھمماشيء 
وأما الدم فیجوز الصلاة بیسیر منھ فإن كثر : قول القاضي عبد الوھاب سابقا

.وتفاحش لم یجز
:یقودنا إلى فرع فقھي آخر أصلھ عم التحدید وھوھذاوكلامھ 

:عدم تحدید قلیل الدم الذي یجوز معھ الصلاة والكثیر المتفاحش الذي یبطلھا.26
:التحدیدعدم أدلة 

قیاس جواز الصلاة بیسیر الدم على جواز أكل اللحم وفیھ الیسیر من الدم من غیر -
فوُحاً : الله قاللولا أن: تحدید فقد قالت عائشة رضي الله عنھا سْ ماً مَ ْ دَ [ أوَ

.لتتبع الناس ما في العروق]145
من غیر دمقیاس جواز الصلاة بیسیر الدم على جواز أكل ما أصابھ الیسیر من ال-

.تحدید
وفي ھذا الفرع أود الحدیث عن أحد أنواع الدم و ھو الرعاف لأن المالكیة غالبا 

.من قال فیھ بالتحدیدمنھمبھم، وكذا یوجدما یفردونھ بالحدیث في كت
الرعاف لیس بحدث ینقض الطھارة عند مالك وجمیع ":بن رشد الجدقال اِ 

.كثرأوقلأصحابھ 
:أما في حكم الصلاة فإنھ ینقسم إلى قسمین

فحكمھ أن یصلي صاحبھ الصلاة بھ في وقتھا على : أن یكون دائما لا ینقطع:أحدھما
.    ، ولا إعادة علیھحالھ التي ھو علیھا

أخر الصلاة حتى ،فإن أصابھ قبل أن یدخل في الصلاة: أن یكون غیر دائم ینقطع:ثانیا
ولو أصابھ بعد أن دخل في الصلاة فلا ھ ما لم یفت وقت الصلاة المفروضة،ینقطع عن

:یخلو من وجھین
.یذھبھ الفتلیسیراأن یكون :أحدھا

.ائلا لا یذھبھ الفتلأو ساقاطركثیراأن یكون:ثانیا
فذا كان أو ،فإنھ یفتلھ ویتمادى في صلاتھ،فأما إن كان یسیرا یذھبھ الفتل

ختلاف في ذلك، لما روى عن سعید بن المسیب أنھ كان یرعف إماما أو مأموما ولا اِ 
.2حتى تختضب أصابعھ من الدم الذي یخرج من أنفھ ثم یصلي ولا یتوضأ

قدر الدرھم مل الأولى وحصل منھ في الأنامل الوسط وأما إن جاوز الدم الأنا
فیقطع ویبتدئ ،عن مالك4ھم على روایة بن زیادروأكثر من الد3بن حبیباِ على مذھب 
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ل نجاسة فلا یصح لھ التمادي على صلاتھ ولا البناء علیھا مویبتدئ لأنھ حصل بذلك حا
.بعد         غسل الدم

بھ القیاس والنظر أن جفالذي یو،ھ الفتلن كان كثیرا قاطرا أو سائلا لا یذھبإأما 
جاء عن جمھور الصحابة ھأنإلا،یقطع وینصرف ویغسل الدم، ثم یبتدئ صلاتھ
عد الموضع بُ یتفاحشومعناه ما لم،والتابعین إجازة البناء في الصلاة بعد غسل الدم

.  1"ا في الفذختلفوالذي یغسلھ فیھ وقال بذلك مالك وجمیع أصحابھ في الإمام والمأموم واِ 
:ومن ھذا الكلام ینتج فرع آخر وھو

عدم تحدید المسافة بین الموضع الذي إذا رعف فیھ المصلي أثناء الصلاة جاز . 27
وإنما قال ما لم یتفاحش بعد الموضع ، الموضع الذي یغسل فیھ الدمنلھ البناء فیھا وبی

.الذي یغسل فیھ
نھ یصلي في بیتھ أو سل الدم عنھ ألف الإمام ثم ذھب یغقال مالك فیمن رعف خ

المواضع منھ أقربأي ؛حیث أحبوقول مالك عندي ": بن القاسماِ ، قال حیث أحب
إلا أن تكون جمعة فإنھ ،وذلك إذا كان الإمام قد فرغ من صلاتھ،حیث یغسل الدم عنھ

.2"یرجع إلى المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد
الواجب في إزالة النجاسة سواء كانت غسلا أو مسحا، لا عدم تحدید عدد الغسلات -

.ثلاثا ولا غیرھا
.3"في غسل ولا مسح فمنھم مالكلم یشترط العددأما من ":بن رشدقال اِ 

:ھذا الفرع الفقھي الذي ذكره بن رشد رحمھ الله یحتوي على فرعان
28.:

.4شافعي بثلاثة 
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  ــاتفھــرس الآیـ
  
 البقرة  

 ً رْضَ فرَِاشا َكُمُ الأَْ َ ل َّذِي جَعَل   ]22البقرة،[ ...ال
 ً رْضِ جَمِیعا َكُمْ مَا فيِ الأَْ َقَ ل َّذِي خَل   ]29البقرة،[ ...ھُوَ ال
 َیْھِ رَاجِعُون َ ل ِ ھُمْ إ نَّ َ ھِمْ وَأ ُو رَبِّ ھُمْ مُلاق نَّ َ َّذِینَ یَظُنُّونَ أ   ]46البقرة،[ال
 ِ ُ   ذْ وَإ ِسْمَاعِیل بْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإ ِ   ]127البقرة،[ ....یَرْفَعُ إ
 ٍفَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَاد... ]،173البقرة[  
 ٌ َكُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَیَاة   ]179البقرة،[ ... وَل
 ْفَمَن  ً ثْما ِ وْ إ َ   ]182البقرة،[ ...خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أ
 ُ◌ َكُمُ الْعُسْر ِ ُرِیدُ ب ُ الْیُسْرَ وَلا ی كُم ِ ُ ب   ]185البقرة،[ ...یرِیدُ اللهَّ
 َِّیْل َى الل ل ِ یَامَ إ وا الصِّ تمُِّ َ   ]187البقرة،[... ثُمَّ أ
 ُِونَ فيِ الْمَسَاجِد نْتُمْ عَاكِف َ   ]187البقرة،[ ...وَأ
فَلا تَقْرَبُوھَا ِ   ]187ة،البقر[ ...تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ
 ِّاسِ وَالْحَج ْ ھِيَ مَوَاقیِتُ للِنَّ ُل َّةِ ق ھِل لونَكَ عَنِ الأَْ َ   ]189البقرة،[ ...یَسْأ
 ٌسِھِ فَفِدْیَة ذىً مِنْ رَأْ َ ھِ أ ِ وْ ب َ   ]196البقرة،[ ...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أ
 َِیْھ ثْمَ عَل ِ َ فيِ یَوْمَیْنِ فَلا إ ل   ]203البقرة،[ ...فَمَنْ تَعَجَّ
َشْھُر رْبَعَةِ أ َ وُنَ مِنْ نسَِائھِِمْ تَرَبُّصُ أ َّذِینَ یُؤْل   ]226البقرة،[◌ٍ  ...للِ
 ََّرْحَامِھِن ُ فيِ أ َقَ اللهَّ َنْ یَكْتُمْنَ مَا خَل َھُنَّ أ ُّ ل   ]228البقرة،[ ... وَلا یَحِل
 ِالْمَعْرُوف ِ َیْھِنَّ ب َّذِي عَل ُ ال َھُنَّ مِثْل   ]228البقرة،[ ...وَل
 َھِ ف ِ یْھِمَا فیِمَا افْتَدَتْ ب َ   ]229البقرة،[ ...لا جُنَاحَ عَل
فَلا تَعْتَدُوھَا ِ   ]229البقرة،[ ...تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ
 َِیْن َیْنِ كَامِل َوْلادَھُنَّ حَوْل   ]233البقرة،[ ...وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أ
 َُّھُنَّ وَكِسْوَتُھُن َھُ رِزْق وُدِ ل َى الْمَوْل الْمَعْرُوفِ  وَعَل ِ   ]233البقرة،[ ... ب
ِلاَّ وُسْعَھَا َّفُ نَفْسٌ إ   ]233البقرة،[ ...لا تُكَل
 َ ِل نْبَتَتْ سَبْعَ سَنَاب َ ةٍ أ ِ كَمَثَلِ حَبَّ یلِ اللهَّ ِ َھُمْ فِي سَب مْوَال َ ُونَ أ َّذِینَ یُنْفِق ُ ال   ]261البقرة،[ ...مَثَل
 َم ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ َّ اللهَّ َحَل باوَأ   ]275البقرة،[ ...الرِّ
ِلاَّ وُسْعَھَا ُ نَفْساً إ ِّفُ اللهَّ   ]286البقرة،[ ...لا یُكَل
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

النساء  
 َكَاح َغُوا النِّ ذَا بَل ِ وُا الْیَتَامَى حَتَّى إ   ]6النساء،[  ...وَابْتَل
 ً ِحْدَاھُنَّ قنِْطَارا   ]20النساء،[ ...وَآتَیْتُمْ إ
 َ تيِ أ ھَاتُكُمُ اللاَّ ُمَّ   ]23النساء،[ ...رْضَعْنَكُمْ وَأ
 ً   ]28النساء،[ وَخُلقَِ الإِْنْسَانُ ضَعِیفا
 ِِھْلھ َ ِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنھِِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أ   ]35النساء،[ ...وَإ
 ْمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنَھُم   ]65النساء،[ ...فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّ
 َو ً َوَجَدُوا فیِھِ اخْتلاِفاً كَثیِرا ِ ل َوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهَّ   ]82النساء،[  ل
 ِلاة َنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ یْكُمْ جُنَاحٌ أ َ َیْسَ عَل   ]101النساء،[ ...فَل
  

المائدة  
 ِیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَض َ تْمَمْتُ عَل َ َكُمْ دِینَكُمْ وَأ كْمَلْتُ ل َ ُ الإْسْلامَ الْیَوْمَ أ َكُم   ]3المائدة،[ ...دِینا یتُ ل
  ُبَات یِّ ُ الطَّ َكُم َّ ل ُحِل ْ أ ُل َھُمْ ق َّ ل ُحِل لونَكَ مَاذَا أ َ   ]4المائدة،[ ...یَسْأ
لاةِ  یَا َى الصَّ ل ِ مْتُمْ إ ُ ذَا ق ِ َّذِینَ آمَنُوا إ یُّھَا ال َ   ]6المائدة،[ ...أ
 ً ً طَیِّبا مُوا صَعِیدا   ]6ة،المائد[ ...فَتَیَمَّ
 ٍیْكُمْ مِنْ حَرَج َ َ عَل ُ لیَِجْعَل   ]6المائدة،[ ...مَا یُرِیدُ اللهَّ
اسَ جَمِیعا َ النَّ مَا قَتَل نَّ َ رْضِ فَكَأ وْ فَسَادٍ فيِ الأَْ َ غَیْرِ نَفْسٍ أ ِ َ نَفْساً ب   ]32المائدة،[...ًمَنْ قَتَل
 َةِ یَبْغُون فَحُكْمَ الْجَاھِلیَِّ َ   ]50المائدة،[...أ
 َیْمَانكُِمْ لا یُؤ َ َّغْوِ فِي أ الل ِ ُ ب ُ اللهَّ   ]89المائدة،[ ...اخِذُكُم
نْتُمْ حُرُم َ یْدَ وَأ وُا الصَّ َّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُل یُّھَا ال َ   ]95المائدة،[ ...یَا أ
 ٍَةٍ وَلا حَام ُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَلا سَائبَِةٍ وَلا وَصِیل َ اللهَّ   103المائدة،[ ...مَا جَعَل
  

امالأنع  
یْكُمْ  وَمَا َ مَ عَل َكُمْ مَا حَرَّ َ ل ل َیْھِ وَقَدْ فَصَّ ِ عَل ا ذُكِرَ اسْمُ اللهَّ وُا مِمَّ كُل ْ َلاَّ تَأ َكُمْ أ   ]119الأنعام،[ ...ل
 ِمَاء دُ فيِ السَّ عَّ مَا یَصَّ نَّ َ ً كَأ ْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجا َّھُ یَجْعَل َنْ یُضِل   ]125الأنعام،[ ...وَمَنْ یُرِدْ أ
 َُى طَاعِمٍ یَطْعَمُھ ماً عَل َيَّ مُحَرَّ ل ِ ُوحِيَ إ جِدُ فيِ مَا أ َ ْ لا أ ُل   ]145الأنعام،[  ...ق
 ِْن كُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ  فَإ ْ رَبُّ ُل بُوكَ فَق   ]147الأنعام،[  ...كَذَّ
 ِالْقسِْط ِ َ وَالْمِیزَانَ ب ُوا الْكَیْل وْف َ   ]152الأنعام،[ ...وَأ
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

الأنفال  
 ُِھِ وَی رَكُمْ ب مَاءِ مَاءً لیُِطَھِّ یْكُمْ مِنَ السَّ َ ُ عَل ل   ]11الأنفال،[ ...نَزِّ
  

التوبة  
 ْطَھُم عَاثَھُمْ فَثَبَّ ِ ُ انْب َكِنْ كَرِهَ اللهَّ   ]46التوبة،[ ... وَل
 َى الْمَرْضَى عَفَاءِ وَلا عَل َى الضُّ َیْسَ عَل   ]91التوبة،[ ...ل
 َّ ُضِل ُ لیِ ُونَ  وَمَا كَانَ اللهَّ ق َھُمْ مَا یَتَّ ذْ ھَدَاھُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ ل ِ ً بَعْدَ إ   ]115التوبة،[ ...قَوْما

   
 یونس  

 ًَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْھُ حَرَاماً وَحَلالا ُ ل َ اللهَّ نْزَل َ یْتُمْ مَا أ َ رَأ َ ْ أ ُل   ]56یونس،[ ...ق
  

یوسف  
 َ ُ بَعِیرٍ وَأ ھِ حِمْل ِ ھِ زَعِیمٌ وَلمَِنْ جَاءَ ب ِ   ]72یوسف،[ نَا ب
  

إبراھیم  
 ُ َشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْل مَا أ ِ نِّي كَفَرْتُ ب ِ   ]22إبراھیم،[ ...إ
لا تُحْصُوھَا ِ وا نعِْمَتَ اللهَّ ِنْ تَعُدُّ   ]34إبراھیم،[ ...وَإ
  

الحجر  
 ََحَافِظُون َھُ ل ا ل نَّ ِ كْرَ وَإ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ   ]9الحجر،[إ
  

النحل  
 ِبُنْیَانَھُمْ مِنَ الْقَوَاعِد ُ تَى اللهَّ َ   ]26النحل،[ ...فَأ
 ْیْھِم َ ل ِ َ إ ل اسِ مَا نُزِّ نَ للِنَّ   ]44النحل،[ ...لتُِبَیِّ
 ِالْعَدْلِ وَالإْحْسَان ِ مُرُ ب ْ َ یَأ   ]90النحل،[ ...إنَّ اللهَّ
 َالْكَذِبَ ھَذ ُ لْسِنَتُكُم َ وُا لمَِا تَصِفُ أ ُول ٌ وَھَذَا حَرَامٌ وَلا تَق   ]116النحل،[ ... ا حَلال
  

الإسراء  
 ً ِحْسَانا الْوَالدَِیْنِ إ ِ اهُ وَب یَّ ِ ِلاَّ إ َلاَّ تَعْبُدُوا إ   ]23الإسراء،[ ... وَقَضَى رَبُّكَ أ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٍِمْلاق وْلادَكُمْ خَشْیَةَ إ َ وُا أ   ]31الإسراء،[ ...وَلا تَقْتُل
نَى   ]32،الإسراء[ ... وَلا تَقْرَبُوا الزِّ
 ِّالْحَق ِ ِلاَّ ب ُ إ مَ اللهَّ َّتيِ حَرَّ فْسَ ال وُا النَّ   ]33الإسراء،[ ... وَلا تَقْتُل
 َُحْسَن َّتيِ ھِيَ أ ال ِ ِلاَّ ب َ الْیَتیِمِ إ   ]34الإسراء،[ ...وَلا تَقْرَبُوا مَال
 ٌھِ عِلْم ِ كََ ب َیْسَ ل   ]36الإسراء،[ ... وَلا تَقْفُ مَا ل
 ِّذَلكَِ كَانَ سَی ُّ ً كُل   ]38الإسراء،[ ئُھُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوھا
  

مریم  
 ً   ]64مریم،[ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیّا
 ً زّا َ ھُمْ أ َى الْكَافِرِینَ تَؤُزُّ یَاطِینَ عَل رْسَلْنَا الشَّ َ ا أ نَّ َ َمْ تَرَ أ ل َ   ]83مریم،[أ
 ً َدا خِذَ وَل َنْ یَتَّ حْمَنِ أ   ]92مریم،[ وَمَا یَنْبَغِي للِرَّ
  

الأنبیاء  
 ََمِین ِلاَّ رَحْمَةً للِْعَال رْسَلْنَاكَ إ َ   ]107الأنبیاء،[ وَمَا أ
  

الحج  
 ٍینِ مِنْ حَرَج یْكُمْ فِي الدِّ َ َ عَل   ]78الحج،[ ...وَمَا جَعَل
  

المؤمنون  
ِلاَّ وُسْعَھَا ِّفُ نَفْساً إ   ]62المؤمنون،[ ...وَلا نُكَل
  

النور  
 ِّوَالْقَوَاعِدُ مِنَ الن ً تيِ لا یَرْجُونَ نكَِاحا   ]60النور،[ ...سَاءِ اللاَّ
  

الفرقان  
 ً مَاءِ مَاءً طَھُورا نْزَلْنَا مِنَ السَّ َ   ]48الفرقان،[ ...وَأ
  

الروم  
 ِ   ]39الروم،[ ...وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْھَ اللهَّ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجاثیة  
 َح ِ ِنَّ وَعْدَ اللهَّ َ إ ذَا قیِل ِ اعَةُ لا رَیْبَ فیِھَاوَإ   ]32الجاثیة،[ ...قٌّ وَالسَّ
  

الفتح  
 ٌعْرَجِ حَرَج َى الأَْ َى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلا عَل َیْسَ عَل   ]17الفتح،[ ...ل
  

الحجرات  
ثْمٌ  یَا ِ نِّ إ ِنَّ بَعْضَ الظَّ نِّ إ ً مِنَ الظَّ َّذِینَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثیِرا یُّھَا ال َ   ]12ات،الحجر[ ...أ
  

ق  
 ُِرْآنِ الْمَجِید   ]1ق،[ ق وَالْق
  

الذاریات  
 ِِلاَّ لیَِعْبُدُون َقْتُ الْجِنَّ وَالأِْنْسَ إ   ]56الذاریات،[ وَمَا خَل
  

النجم  
 ُُس نْف نَّ وَمَا تَھْوَى الأَْ ِلاَّ الظَّ عُونَ إ ِ ب ِنْ یَتَّ   ]23النجم،[ ...إ
  

القمر  
 َاعَةُ وَانْش   ]1القمر،[قَّ الْقَمَرُ اقْتَرَبَتِ السَّ
  

الواقعة  
ُوعَة ُرُشٍ مَرْف   ]34الواقعة،[ وَف
 ِكَ الْعَظِیم اسْمِ رَبِّ ِ حْ ب   ]76الواقعة،[ فَسَبِّ

  
الحدید  

 ُارَ نَبَاتُھ َعْجَبَ الْكُفَّ   ]20الحدید،[...أ
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمعة  
 ْمِنْھُم ً ینَ رَسُولا یِّ مِّ َّذِي بَعَثَ فيِ الأُْ   ]2معة،الج[ ...ھُوَ ال
  

الطلاق  
ِلاَّ مَا آتَاھَا ُ نَفْساً إ ِّفُ اللهَّ   ]7الطلاق،[ ...لا یُكَل
  

الملك  
 ًوُلا رْضَ ذَل ُ الأَْ َكُم َ ل َّذِي جَعَل   ]15الملك،[ ...ھُوَ ال
  

 الأعلى  
َى عْل كَ الأَْ حِ اسْمَ رَبِّ   ]1الأعلى،[سَبِّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  ـادیـثـــرس الأحـفھــ
  

                                         أ  
  
   128..........................................."...................اجعلوھا في ركوعكم"
  128..........................."...................................اجعلوھا في سجودكم"
  144...............................".یناحلق رأسك أوصم ثلاثة أیام ،أو أطعم ستة مساك"
  116..............................".........................إذا استیقظ أحدكم من نومھ "
  129..........................."...............إذا أقیمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"
  117....................................."...........إذا كان الماء قلتین لم یحمل الخبث"
  42................................"................................أفلا شققت عن قلبھ "
  108..............................".........................اقتلوا الأسودین في الصلاة "
  132.............."................رأیتن ذلكن اغسلنھا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إ"
  137............................".......................اغنوھم عن الطلب في ھذا الیوم"
  66 ".........................الحلال ما أحل الله في كتابھ، والحرام ما حرم الله في كتابھ"
   32................................................" ....إنا أمة أمیة لا نكتب ولا نحسب"
  26-24...........................".......................................إن الدین یسر"
   61-30..........................."..........إن الله افترض علیكم فرائض فلا تضیعوھا"
  19.................................................."إن الله لا ینام وما ینبغي لھ أن ینام"
  24................................".........إن الله ھو المسعر،القابض ،الباسط ،الرازق"
  116-29...................................."..................نجسھ شيءإن الماء لا ی"
  27........................................................".......إنما الأعمال بالنیات "
  154............................"............................إنما الرضاعة من المجاعة"

   177..............................."...........إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا 
  25.................................."........لحج فحجواأیھا الناس قد فرض الله علیكم ا"
  

                                           خ   
  157-95......................".......................خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف"
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     س  
  
  128.........."....................................روحسبوح، قدوس، رب الملائكة وال"

                                         ص  
  35............................." ............................صلوا كما رأیتموني أصلي"
  33..............................." ....................صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ "

                                          ط  
  155............................"......................................طلق أیتھما شئت"
  

                                        ف   
  47............................".....................................فالثلث والثلث كثیر"
  128..............................."........فأما الركوع فعظموا فیھ الرب، وأما السجود"
  

                                         ك  
مَجِیدِ ( كان یقرأ في صلاة الأضحى والفطر بـ" ُرْآنِ الْ ق   131)..."..........................ق وَالْ
   109...................................".....قرأ في الظھر بسبح اسم ربك الأعلىكان ی"
   109.............................."..............كان یقرأ صلاة العشاء بالتین والزیتون"
  109..............................."....كان یقرأ في صلاة المغرب بالطور والمرسلات"
  64............."...................ن آدم لھ إلا الصوم فإنھ لي وأنا أجزي بھكل عمل اب"
  177-30......................"........................كل مسكر خمر وكل خمر حرام"
  

                                         ل  
  163............................" ................فتنعتھا لزوجھا المرأة لا تباشر المرأة"
  152.............................."...........لا رضاع إلا ما شد العظم وما أنبت اللحم"
  73..................................................."......لا یأتي ابن آدم النذر بشيء"
  19..................................." ............................لا ینبغي ھذا للمتقین"
  35........."...........................................................لتأخذوا مناسككم"
  43............................." .......لزوال الدنیا أھون على الله من قتل رجل مؤمن"
  48......................................"........لوبعت من أخیك ثمرا فأصابتھ جائحة "
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         م  
  177.................................." .....................ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام"
  56..................................." ...ما خیر رسول الله بین أمرین إلا أخذ أیسرھما"
   126...........................".....................................من استجمر فلیوتر"
  167.............................."...من أسلف في شيء ففي كیل معلوم  ووزن معلوم"
   109..........................."...................................من أم الناس فلیتجوز"
  64............................." ..................................من حج Ϳ فلم یرفث"
  126-58......................" ..................من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج"
  174.............................." .................من قتل لھ قتیل فھو بخیر النظرین"
  
                                          ن  
  112..........................."........................................نعم، وما بدا لك"
  112...........................".........................................نعم، وما شئت"
  

                                         ھـ  
  30............................." ..........................ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ"
  72.............................."................................ھل تجد رقبة تعتقھا ؟"
  63................................" ...........................ھي خمس وھي خمسون"
  

                                          و  
  135..........................."....................................وتوق كرائم أموالھم"
  122..........................."....................وجعلت لي الأرض مسجدا وطھورا"
  107............................................."ویل لأعقاب من النار،أسبغوا الوضوء"
  

                                         ي  
  152..........................."...............یحرم من الرضاع، ما یحرم من الولادة "
  
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ـلامـــرس الأعـفھـــ

  
أ   

  92......................................................................................ابن الجزي
  6..........................................................................ابن الطیلسان

  114..........................................................................ابن القاسم
  18.............................................................................ابن القیم

  170..........................................................................ابن المواز
  5............................................................................ابن بشكوال

  21.............................................................................ابن تیمیة
  124..........................................................................ابن حبیب

  6..........................................................................ابن حوط الله
  50.......................................................................عیدابن دقیق ال

  4.........................................................................الأب بن رشدا
  1........................................................................رشد الحفیدابن 
  1 .........................................................................رشد الجدابن 

  151.........................................................................ابن سحنون
  146..........................................................................ابن شعبان

  48.........................................................................ابن عبد البر
  16............................................................................ابن فارس

  5.............................................................................سرةابن م
  119..........................................................................ابن مسلمة
  19............................................................................ابن وھب
  110...........................................................................أبو حنیفة

  120..........................................................................أبو یوسف
  126.....................................................................أحمد بن حنبل

  11...............................................................................جيالبا
  47..............................................................................الخشني
  174............................................................................الدردیر

  21.............................................................................الزرقاني



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  25.............................................................................الشاطبي
  115............................................................................الشافعي
  49..............................................................................العدوي
  26..............................................................................القرافي

  51.................................................................القاضي عبد الوھاب
  114.............................................................................اللخمي

  4...............................................................................المازري
                                               س  

  6........................................................................سھل بن مالك 
                                                ع  

  142..........................................................................عبد الملك
  124.......................................................................علي بن زیاد

                                          م    
  15........................................................................مالك بن أنس

  123....................................................................محمد بن الحسن
                                         ي  

  3.......................................................................یعقوب المنصور
  
  
  
   
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـعـــراجـالمو ـادرـفھــرس المصـ
  

  القــرآن الكــریم بروایة حفص عن عاصم
  
  

أ  
  
   :أبو حنیفة وأصحابھ-1

علي تألیف العلامة الشیخ أحمد الكیراوني على ضوء ما أفاده الإمام الفقیھ الشیخ أشرف    
  .م1989، الطبعة الأولى، سنة )بیروت(والنشر التھانوي، دار الفكر العربي للطباعة

   :إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام-2
لإمام العلامة تقي الدین بن دقیق العید، حققھا وقدم لھا وراجع نصوصھا، أحمد محمد تألیف ا  

  ).م 1995 –ھـ  1416(،الطبعة الثانیة،سنة)بیروت ( دار الجیل شاكر، 
   :إحكام الفصول في أحكام الأصول-3

تألیف أبو الولید الباجي، حققھ وقدم لھ ووضع فھارسھ عبد المجید تركي، دار الغرب    
  ).  م1995-ھـ1415(  الثانیة،سنةالإسلامي، الطبعة 

  :أحكام القرآن-4
، محمد عبد القادر تألیف أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ    

  ). م1996 -ھـ 1416(سنة،دون طبعة،)لبنان–بیروت (عطا، دار الكتب العلمیة
   :حول إلى تحقیق الحق من علم الأصولإرشاد الف-5 

، دون )لبنان –بیروت (، دار المعرفة )ھـ 1255ت (تألیف محمد بن علي بن محمد الشوكاني    
  .طبعة، دون تاریخ

بإشراف محمد تألیف محمد ناصر الدین الألباني :ج أحادیث منار السبیلإرواء الغلیل في تخری-6
  ).م1985-ھـ1405(،الطبعة الثانیة، سنة )دمشق- بیروت(زھیر الشاویش،المكتب الإسلامي

   :أصول الفتیا في الفقھ على مذھب الإمام مالك-7
لمجدوب،محمد ھ وعلق علیھ الشیخ محمد احقق،)ھـ 361ت ( تألیف محمد بن الحارث الخشني   

 دون طبعة ،سنة المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدار العربیة للكتاب،،عثمان بطیخأبو الأجفان
  .م1985

   :أصول الفقھ-8
، دار ابن )ھـ1345 - ھـ1289(تألیف الشیخ محمد بن عفیفي الباجوري المعروف بالخضري     

  ).م 2003 -ھـ1424(سنة، الطبعة الأولى، )لبنان –بیروت (حزم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :أصول الفقھ-9
 ھـ1417(، دون طبعة،سنة )القاھرة (محمد أبو زھرة، دار الفكر العربيالإمام تألیف       

  ).م1997
  :أصول الفقھ الإسلامي-10

طبعة دون ،)لبنان-بیروت(العربیةمد مصطفى شلبي،دار النھضة محتألیف       
  ).م1986ھـ1406(سنة
  :أصول الفقھ الإسلامي-11

- 12 ).م1998ھـ1418(،الطبعة الثانیة سنة)سوریة-دمشق(لزحیلي،دارالفكرتألیف وھبة ا     
  :إعلام الموقعین عن رب العالمین

، )ھـ 751ت (تألیف شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزیة     
، دون )بنانل –بیروت (رتبھ وضبطھ وخرج آیاتھ محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة 

  ).م1996-ھـ 1418(طبعة، سنة 
   :إغاثة اللھفان-13

الإسكندریة، (تألیف الإمام الجلیل أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، دار العقیدة      
  ). ھـ 1424-م2003(، الطبعة الأولى،سنة)القاھرة

  )للقاضي البیضاوي على منھاج الوصول إلى علم الأصول(:جاھالإبھاج في شرح المن-14
تألیف شیخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي، وولده تاج الدین عبد الوھاب بن علي      

  ).م1995 -ھـ 1416(، دون طبعة، سنة )لبنان –بیروت (السبكي، دار الكتب العلمیة 
   :الإحكام في أصول الأحكام-15
الطبعة )  بیروت(یلي، دار الكتاب العربيتألیف الإمام علي بن محمد الآمدي، تحقیق سید الجم    

  ).م1998-ھـ 1418(الثالثة،سنة
   :الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار-16
ت (النمري القرطبي  بن عبد الله بن محمد بن عبد البرلإمام الحافظ أبي عمر یوسف تألیف ا     

علمیة ال الكتب ارد محمد علي معوض، علق علیھ ووضع حواشیھ سالم محمد عطا،)ھـ 463
  .)م  2002 -ھـ 1423( سنة، الطبعة الثانیة،)لبنان  –بیروت (

  :الإشارة في أصول الفقھ-17
- بیروت(تألیف أبو الولید الباجي،تحقیق محمد حسن محمد حسن إسماعیل،دار الكتب العلمیة     

  ).م2003ھـ1424(،الطبعة الأولى،سنة)لبنان
   :وع الشافعیةفرو النظائر في قواعدو الأشباه-18



 
 
 
 
 
 
 
 
 

، تحقیق محمد )ھـ 911ت( عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي تألیف الإمام جلال الدین    
، الطبعة )بنان ل –بیروت (دار الكتب العلمیة ، محمد حسن إسماعیل الشافعي حسن

  ). م 1998-ھـ 1419(الأولى،سنة
   :الإشراف على نكت مسائل الخلاف -19
قارن  ،)ھـ 422ت ( بن علي بن نصر البغدادي المالكي  عبد الوھاب القاضي أبو محمدتألیف    

حزم للطباعة والنشر والتوزیع، دار ابن قدم لھ الحبیب بن طاھر، و وخرج أحادیثھ بین نسخھ
  ). م1999-ھـ 1420( ة الأولى، سنةالطبع
  :الاعتصام-20

 اطبي الغرناطي مراجعةلإمام أبي إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشتألیف ا     
، دون )لبنان-بیروت(ع التوزیو النشرو دار الفكر للطباعة،الدراسات و البحوث تدقیق مكتبو

   ).م2003 -ھـ 1424( طبعة، سنة
  :والمستشرقین الأعلام، قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین-21

، الطبعة الثامنة، سنة )لبنان –بیروت (لملایین تألیف خیر الدین الزركلي، دار  العلم ل       
  . م 1989

   :الأم -22
تألیف حبر الأمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدریس الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر      

  ) .م2002-ھـ 1422(، الطبعة الأولى، سنة )لبنان–بیروت (والتوزیع 
   :البحر المحیط في أصول الفقھ -23

، قام بتحریره الشیخ )ھـ794 -ھـ745(لیف بدر الدین محمد بن بھاور بن عبد الله الشافعي تأ     
 عبد القادر عبد الله العاني، وراجعھ الدكتور عمر سلیمان الأشقر، دار الصفوة للطباعة والنشر

  ).م1992-ھـ 1413(، الطبعة الثانیة )الغردقة (والتوزیع 
  :البھجة في شرح التحفة-24

یف أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام للقاضي تأل     
أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي ومعھ حلى المعاصم لفكر ابن عاصم للإمام أبي عبد 

- بیروت(الله محمد بن محمد التاودي،ضبطھ وصححھ محمد عبد القادر شاھین ،دار الكتب العلمیة
  ).م1998ھـ1418(لطبعة الأولى،ا)لبنان
   )العتبیة(البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة -25

ھـ ، تحقیق سعید أعراب، دار الغرب 520تألیف أبي الولید بن رشد القرطبي المتوفى عام      
  ).م1988ھـ 1408(، الطبعة الثانیة، سنة)لبنان–بیروت (الإسلامي 

   :اتالتعریف-26



 
 
 
 
 
 
 
 
 

تألیف العلامة علي بن محمد الجرجاني،ضبطھ وفھرسھ محمد بن عبد الحكیم القاضي، دار      
- ھـ1411(، الطبعة الأولى سنة )بیروت(، دار الكتاب اللبناني )القاھرة( الكتاب المصري 

  ).م1991
  ):مفاتیح الغیب(التفسیر الكبیر -27
، حققھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ عماد زكي تألیف الإمام فخر الدین محمد بن عمر الرازي    

  .دون طبعة، دون تاریخ ،)مصر  –القاھرة (البارودي، المكتبة التوفیقیة 
  :التیسیر في التشریع الإسلامي-28

   -ھـ1412(،الطبعة الأولى، سنة ) القاھرة(تألیف منصور الحفناوي، مطبعة الأمانة      
   ).م1991     
  :الجامع لأحكام القرآن-29

لبنان  –بیروت ( أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب العلمیة تألیف      
  ). م  1996 -ھـ  1417( ، الطبعة الخامسة، )

  :الحكم الشرعي بین العقل والنقل-30
،دون طبعة، سنة )لبنان-بیروت(تألیف صادق عبد الرحمان الغریاني،دار الغرب الإسلامي        

  ).م1989(
  :الحلال والحرام في الإسلام-31
، الطبعة )بیروت، دمشق، عمان( تألیف الدكتور یوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي    

  ).م  1994 -ھـ  1415( الخامسة، سنة 
  :الدر الثمین والمورد المعین-32

،دون )نلبنا-بیروت(، المكتبة الثقافیة "الشھیر بمیارة"تألیف محمد بن أحمد المالكي      
  .طبعة،دون سنة طبع 

  :الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب-33
تألیف الإمام القاضي إبراھیم بن نور الدین المعروف بابن فرحون المالكي،دراسة وتحقیق      

 - ھـ 1417( ،الطبعة الأولى )لبنان  –بیروت (مأمون بن محي الدین الجنان، دار الكتب العلمیة
  ).م  1996

  :الذخیرة-34
،تحقیق الأستاذ سعید أعراب، ) ھـ  684ت ( تألیف شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي      

  ).م  1994( ، الطبعة الأولى، سنة )بیروت( دار الغرب الإسلامي
،تحقیق محمد )م  1994( ، سنة الطبعة الأولى، ) بیروت(دار الغرب الإسلامي  طبعة وكذا

  .بوخبزة
  :رالشرح الصغی-35



 
 
 
 
 
 
 
 
 

تألیف الإمام سیدي أحمد الدر دیر رضي الله عنھ على مختصره المسمى أقرب المسالك إلى      
، نشر مؤسسة العصر للمنشورات )الجزائر(مذھب الإمام مالك، وزارة الشؤون الدینیة

  . الإسلامیة،دون طبعة،دون سنة طبع
  :في رأي الفقھاء العادة والعرف-36

  .)م1992ھـ1412(  ،دون دار طبع ، الطبعة الثانیة ،سنة : سنة  تألیف أحمد فھمي أبو        
  :الفتح المبین في طبقات الأصولیین-37 

تألیف صاحب الفضیلة الأستاذ المحقق الشیخ عبد الله مصطفى المراغي، المكتبة الأزھریة      
  ). م1999- ھـ 1419(، دون طبعة، سنة)درب الأتراك خلف الجامع الأزھر الشریف (للتراث 

   :الفروق-38
وبھامشھ ) ھـ 684-ھـ626( شھاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس القرافي المالكي فتألی    

، قدم لھ وحققھ وعلق علیھ )ھـ723- ھـ643( إدرار الشروق على أنواء الفروق للإمام بن الشاط
( ، الطبعة الأولى )لبنان  –بیروت ( القیام، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع  عمر حسن

   ).م  2003 -ھـ 1424
  :الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي-39
،اعتنى بھ أیمن ) ھـ1376 -ھـ1291( بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي تألیف محمد     

  ).م 1995 -ھـ1416( ، الطبعة الأولى،سنة)لبنان –بیروت (صالح شعبان، دار الكتب العلمیة
  :شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني الفواكھ الدواني؛-40

، )ھـ 1120ت(ن مھنا النفراوي المالكي الأزھريلشیخ أحمد بن غنیم بن سالم بتألیف ا     
  .،دون طبعة، دون سنة طبع)بیروت(المكتبة الثقافیة 

  :القاموس المحیط-41
، دون طبعة، )لبنان  –بیروت ( لین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي،دار الجیتألیف مجد الد     

  .دون سنة طبع
  :القواعد الفقھیة-42

  ).م2004ھـ1425(سنة،الطبعة الثانیة،)دمشق(لندوي،دار القلما علي تألیف     
  :القواعد الفقھیة-43

 - ھـ 1426(، دون طبعة، سنة )القاھرة( تألیف الدكتور محمد عبد العزیز عزام، دار الحدیث     
  ).م  2005

تحلیلیة،  ،دراسة نظریة)المبادئ، المقومات، المصادر، الدلیلیة، التطور: ( قواعد الفقھیةال-44
  .تأصیلیة، تاریخیة

المملكة العربیة (تألیف الدكتور، یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، مكتبة الرشد ناشرون      
  ).م  2003 -ھـ  1424( ، الطبعة الثالثة، سنة )الریاض –السعودیة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :واعد الفقھیة المستنبطة من المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحيالق-45
تألیف الدكتور أحسن زقور، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع دار التراث      

  ).م2005 -ھـ1426( ، الطبعة الأولى، سنة)الجزائر(ناشرون
  ":نام قواعد الأحكام في إصلاح الأ" الموسوم بـ :القواعد الكبرى-46

، دار بن حزم )ھـ  660ت ( تألیف شیخ الإسلام عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام      
  ).م 2003 -ھـ1424( ، الطبعة الأولى، سنة)لبنان  –بیروت ( للطباعة والنشر والتوزیع 

  :الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي-47
د الله بن محمد بن عبد البر النمري تألیف شیخ الإسلام العلامة أبي عمر یوسف بن عب     

  .، دون طبعة، دون سنة طبع)لبنان  –بیروت ( القرطبي، دار الكتب العلمیة 
   :اللمع في أصول الفقھ-48

تألیف الشیرازي ، تحقیق محي الدین دیب مستو ویوسف علي بدیوي، دار الكلم       
   ).م1997ھـ 1418( 2، ط)بیروت -دمشق(، دار ابن كثیر )دمشق، بیروت(الطیب،

  :   المدخل الفقھي العام-49
 1998ھـ1418(،الطبعة الأولى،سنة ) دمشق (تألیف مصطفى أحمد الزرقا  ، دار القلم        

  ) .م
  :المدونة الكبرى-50

الأصبحي روایة الإمام سحنون بن سعید التنوخي عن الإمام عبد  تألیف الإمام مالك بن أنس     
دار الكتب  نة من الأحكام مقدمات بن رشد لبیان ما اقتضتھ المدو ایلیھو الرحمن بن  القاسم

  .سنة طبعدون طبعة، دون ) لبنان  –بیروت ( العلمیة 
  ).م 1986 -ھـ1406( ،دون طبعة، سنة)لبنان  –بیروت ( وكذا طبعة دار الفكر    
  :المستدرك على الصحیحین-51

بن عبد الله الحاكم النیسابوري،دراسة وتحقیق  تألیف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد     
- ھـ1415(،الطبعة الأولى،تاریخ)لبنان-بیروت(ر الكتب العلمیة،مصطفى عبد القادر عطا،دا

     ). م1995
   :المستصفى من علم الأصول-52

تألیف الإمام حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغزالي ومعھ كتاب فواتح الرحموت للعلامة      
لعلي محمد بن نظام الدین الأنصاري بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقھ للإمام عبد ا

( العربي، مؤسسة التاریخ العربي  الشكور، دار إحیاء التراثالمحقق،الشیخ محب الله بن عبد 
  ).م1993 -ھـ1414( ، الطبعة الثالثة )لبنان  –بیروت 

  ):نس الإمام مالك بن أ(المعونة على مذھب عالم المدینة -53



 
 
 
 
 
 
 
 
 

، تحقیق ودراسة حمیش عبد الحق،دار الفكر )ھـ  422( تألیف القاضي عبد الوھاب البغدادي     
  ).م 1999 -ھـ 1419( ، دون طبعة، سنة)لبنان  –بیروت ( للطباعة والنشر والتوزیع 

  :المغني والشرح الكبیر-54
( ة المقدسي الدمشقي الحنبلي الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام موفقتألیف      
ویلیھ الشرح الكبیر لشمس الدین عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ) ھـ 620ت 

 ، تحقیق الدكتور محمد شرف الدین خطاب، الدكتور السید محمد السید، دار الحدیث)ھـ 682ت (
  ).م 2004-ھـ1425( ،دون طبعة، سنة الطبع)القاھرة(

   :عامة للشریعة الإسلامیةالمقاصد ال-55
الولایات  –فرجینیا–ھیرندن(تألیف الدكتور یوسف العالم، المعھد العالمي للفكر الإسلامي     

  ).م1991ھـ1412(، الطبعة الأولى، سنة)المتحدة الأمریكیة
  :المقدمة في الأصول-56
ا وعلق علیھا قرأھ ،)ھـ397ت(سن علي بن عمر بن القصار المالكيلإمام أبي الحتألیف ا    

  .م1996 الطبعة الأولى، سنة ،)بیروت( ميدار الغرب الإسلاالحسین السلیماني،محمد بن 
  :المنتقى شرح موطأ الإمام مالك-57

- بیروت(محمد عبد القادر أحمد عطا،دار الكتب العلمیة:الباجي،تحقیق تألیف الإمام     
    ).م1999_ھـ1420(،الطبعة الأولى،سنة )لبنان
  :فقات في أصول الشریعةالموا-58

، شرحھ وخرج )ھـ790ت(تألیف أبي إسحاق الشاطبي إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي      
أحادیثھ فضیلة الشیخ عبد الله دراز، وضع تراجمھ الأستاذ محمد عبد الله دراز خرج آیاتھ 

، الطبعة )لبنان–بیروت ( وفھرس  موضوعاتھ عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة
  ).م1991-ھـ1411(الأولى، سنة

  ).م2006ھـ1427(،دون طبعة، سنة)القاھرة(وكذا طبعة دار الحدیث    
  :الموطأ-59
حقق أصولھ وخرج أحادیثھ خلیل مأمون شیحا،دار مام الأئمة مالك بن أنس ، تألیف إ     

  ).م1999ھـ1420(،الطبعة الثانیة،سنة)لبنان-بیروت(المعرفة
  :ادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھاتالنو-60

تألیف أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمان أبي زید القیرواني،تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو،دار 
  .م1999،الطبعة الأولى،)الغرب الإسلامي،بیروت

  :الھدایة في شرح بدایة المبتدي-61



 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني  تألیف شیخ الإسلام برھان الدین أبي     
، )لبنان  - بیروت( المرغیناني ، اعتنى بتصحیحھ الشیخ طلال یوسف، دار إحیاء التراث العربي

  ).م1995 - ھـ1416(الطبعة الأولى، سن 
  :الواضح في أصول الفقھ-62

الدكتور عبد الله بن عبد ، تحقیق )ھـ513ت(تألیف أبي الوفاء علي بن عقیل البغدادي الحنبلي     
  ).م1990-ھـ 1420(،الطبعة الأولى، سنة)لبنان–بیروت(المحسن التركي، مؤسسة الرسالة

ب  
   :بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع-63
ت (ساني الحنفي الملقب بملك العلماءتألیف الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكا   

- ھـ1417( ،الطبعة الأولى، سنة) لبنان –بیروت (التوزیع دار الفكر للطباعة والنشر و،)ھـ587
  ).م1996

   :نھایة المقتصدبدایة المجتھد و-64
مام القاضي أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي تألیف الإ    

، )لبنان–وت بیر(للطباعة والنشر والتوزیع ،دار الفكر )ھـ595-ھـ520(الحفیدبابن رشد  الشھیر
  ).م2001-ھـ1421(الد العطار، دون طبعة، سنةتنقیح وتصحیح خ

- ھـ1416(    ،سنة ، الطبعة الأولى)لبنان–بیروت (دار إحیاء التراث العربي  وكذا طبعة   
  ).م 1996

ت   
  :تاج التراجم-65
ر رمضان محمد خی:تألیف أبو الفداء زین الدین قاسم بن قطلو بغا السودني،حققھ وقدم لھ    

   ).م1992- ھـ1413(،الطبعة الأولى ،سنة)دمشق(یوسف،دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع
  :تاج العروس من جواھر القاموس-66
،دون دار طبع ،دون )لبنان–بیروت (الزبیدي ،منشورات مكتبة الحیاة محمد مرتضى تألیف    

  .طبعة،دون سنة طبع
   :ةتحریر المقالة في شرح نظائر الرسال-67
لإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب، دراسة وتحقیق الدكتور أحمد سحنون، ا تألیف     

  ).  م1988 -ھـ1409(سنة ، دون طبعة)المملكة المغربیة (ة وزارة الأوقاف والشؤون الدینی
   :ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك-68
، ضبطھ وصححھ محمد )ھـ544ت (یاض بن موسى الیحصي تألیف القاضي أبي الفضل ع    

  ).م1998-ھـ1418(، الطبعة الأولى، سنة )لبنان–بیروت (سالم ھاشم، دار الكتب العلمیة 
  :تفسیر القرآن العظیم-69



 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دار الفكر )ھـ  774( تألیف الإمام أبي الفداء الحافظ بن كثیر الدمشقي المتوفى سنة      
  ).م 2000 - ھـ1420(الطبعة الأولى، سنة) لبنان  - بیروت( زیع،للطباعة والنشر والتو

  :تفسیر التحریر والتنویر-70
،دون )تونس(،دار سحنون للنشر والتوزیع  د الطاھر بن عاشورالإمام العلامة محمتألیف      

   .طبعة،دون تاریخ
ح المنھج تطبیقات الفقھ عند المالكیة من خلال كتابي إیضاح المسالك للونشریسي وشر-71

  .المنتخب للمنجور
إعداد الدكتور الصادق بن عبد الرحمان الغریاني، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء      

  ).م2002-ھـ1423(، الطبعة الأولى، سنة)الإمارات العربیة المتحدة–دبي(التراث
   :تقریب الوصول إلى علم الأصول-72

 - ھـ693(كلبي، الغرناطي، المالكي أحمد بن جزي التألیف الإمام أبي القاسم محمد بن      
الطبعة ور محمد المختار الأمین الشنقیطي دون دار طبع،، تحقیق ودراسة وتعلیق الدكت)ھـ741

  ).م2002 -ھـ1423( سنة الثانیة،
ج   

  :جواھر الإكلیل شرح مختصر العلامة الشیخ خلیل في مذھب الإمام مالك-73
، دون طبعة، )بیروت(عبد السمیع الآبي الأزھري، المكتبة الثقافیة،  تألیف الإمام الشیخ صالح 

   .دون تاریخ
ح   

  :حاشیة العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زید-74
وھي حاشیة العلامة المحقق الشیخ علي العدوي الصعیدي العدوي على شرح الإمام أبي      

في مذھب الإمام مالك، دار ) ابن أب زید القیرواني  كفایة الطالب الرباني لرسالة(الحسن المسمى
  إحیاء الكتب العربیة، دون طبعة، دون تاریخ

   :حجاب المرأة المسلمة في الكتاب و السنة-75
  .تألیف محمد ناصر الدین الألباني، دون دار الطبع ، دون طبعة، دون تاریخ      

د    
  :مام مالكدلیل السالك للمصطلحات الأسماء في فقھ الإ-76

،دار النصر )القاھرة(تألیف حمدي عبد المنعم شلبي،مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع والتصدیر     
  .للطباعة الإسلامیة،دون طبعة ،دون سنة طبع
ر   

  : رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة -77



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –یة السعودیة المملكة العرب( تألیف عبد الوھاب الباحسین، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع    
  ).م  2001 -ھـ  1422( ، الطبعة الرابعة، سنة)الریاض 

                                                س  
  :سنن ابن ماجة-78
تألیف الحافظ أبي عبد الله محمد بن یزید القزویني،دار ابن حزم للطباعة والنشر     

  ).م2001ھـ1422(والتوزیع،دون طبعة، سنة
  :أبي داود سنن-79
عدنان بن  محمدالسجستاني،ضبط وتصحیح  تألیف أبي داود سلیمان بن الأشعث الأزدي    

ى الطبعة الأول  ،)لبنان- بیروت(دار إحیاء التراث العربي  درویش، یاسین
   ).م2000ھـ1412(سنة
  :سنن البیھقي-80
س دائرة المعارف تألیف الإمام أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي،مطبعة مجل     

  ).ھـ1344(ن،الطبعة الأولى النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد الدك
  :سنن الترمذي-81

- بیروت(تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر، دار إحیاء التراث العربي تألیف الإمام الترمذي ،     
  .،دون طبعة،دون تاریخ طبع)لبنان
  :سنن الدار قطني-82
- بیروت(علي بن عمر الدار قطني،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،تألیف الإمام     

  ).م1985ھـ1403(،دون طبعة،سنة)لبنان
  :نسائيسنن ال-83
- بیروت(بشرح الحافظ جلال الدین السیوطي،وحاشیة الإمام السندي،دار الكتب العلمیة    

  ).م1988ھـ1408(،الطبعة الأولى،،تاریخ)لبنان
  :سیر أعلام النبلاء-84
حقق ھذا ) م  1374ھـ 748ت(تصنیف الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي    

( الدكتور بشار عواد معروف، والدكتور محي ھلال السرحان مؤسسة الرسالة ) 21(الجزء 
  ).م  1989 -ھـ  1409(  ، سنةالطبعة السادسة) بیروت

ش  
  :شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة-85
خرج ) ھـ  1360ت ( ألیف العلامة الجلیل الأستاذ الشیخ محمد بن عمر بن قاسم مخلوف ت   

الطبعة ) لبنان  –بیروت ( حواشیھ وعلق علیھ عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة 
  ).ھـ  1424–م  2003(،سنةالأولى



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .وكذا طبعة دار الفكر،دون طبعة،دون تاریخ   
  :شرح الأربعین النوویة-86

لیف الإمام محیي الدین بن شرف النووي ،العلامة بن دقیق العید،،العلامة عبد الرحمان بن تأ
خلف الجامع (ناصر السعدي،العلامة الشیخ محمد بن صالح العثیمین،دار ابن الجوزي

  .سنة طبع ،دون طبعة ،دون)الأزھر
  :شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك-87
، )ھـ  1122ت (الزرقاني المصري الأزھري المالكين یوسف تألیف محمد بن عبد الباقي ب    

  .سنة طبع ، دون طبعة، دون)لبنان  –بیروت ( العلمیة  دار الكتب
  :شرح تنقیح الفصول في اختیار المحصول في الأصول-88

تألیف شھاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع      
  .، دون طبعة)م  2004 -ھـ  1424( ، سنة)لبنان  -تبیرو(

  :شرح حدود ابن عرفة-89
تألیف الإمام الرصاع، تحقیق محمد أبو الأجفان،الطاھر المغموري،دار الغرب      

  ).م1993(، الطبعة الأولى،سنة )لبنان-بیروت(الإسلامي
  :شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر-90

لبنان  -بیروت(الدین محمد عبد الواحد، دار إحیاء التراث العربي  تألیف الشیخ الإمام كمال      
  .، دون طبعة، دون تاریخ)

ص  
  :صحیح البخاري-91

،الطبعة )الریاض(تألیف أبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري ،دار السلام للنشر والتوزیع     
  ).م1997ھـ1417(الأولى،سنة

  :صحیح مسلم-92
بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري ،مؤسسة المختار للنشر  تألیف أبي الحسن مسلم

  ).م2005ھـ1426(،الطبعة الأولى،سنة)القاھرة(والتوزیع 
ض   

  :ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة-93
تألیف الدكتور محمد سعید رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، دون      

  .ع طبعة، دون سنة طب
ع    

  :عمل أھل المدینة بین مصطلحات مالك و آراء الأصولیین-94



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- الإمارات العربیة المتحدة(تألیف أحمد نور سیف،دار البحوث للدراسات الإسلامیة     
  ).م2002- ھـ1423(،الطبعة الثالثة، سنة )دبي
  :عون المعبود على سنن أبي داود-95
بن أمیر العظیم أبادي ،قدم  بمحمد أشرفحق الشھیر تألیف العلامة أبي عبد الرحمان شرف ال   

  .لھ واعتنى بھ رائد صبري بن علفة، دون طبعة،دون سنة طبع
  : عیون الأنباء في طبقات الأطباء-96

  ).م1981ھـ1401(،  الطبعة الثالثة،سنة)لبنان-بیروت(تألیف ابن أبي أصیبعة، دار الثقافة      
ق   

  :الإسلامیة قواعد الوسائل في الشریعة-97
المملكة العربیة ( تألیف مصطفى بن كرامة الله مخدوم، دار إشبیلیة للنشر والتوزیع      

  ).م  1999 -ھـ  1420( ،الطبعة الأولى، سنة )الریاض  -السعودیة
ك   

  :كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج-98
  ر علي عمر، الناشر مكتبة ،تحقیق الدكتو)ھـ1036ت (تألیف أحمد بابا التنبكتي      

   م).م 2004 -ھـ1425( ، الطبعة الأولى، سنة)القاھرة( الثقافة الدینیة ، شارع بور سعید 
ل   

  :لسان العرب-99
تألیف أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري،دار      

  .م 1997،الطبعة الأولى، سنة)لبنان- بیروت(صادر
م   

  :بادئ علم المنطقم-100
  )  دمشق (تألیف  الدكتور أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري ،منار للنشر والتوزیع     
  ).  م  2005 -ھـ 1426( ، الطبعة الثانیة، تاریخ )بیروت ( مؤسسة علوم القرآن     

  :مختار الصحاح-101
لحدیث للطبع والنشر والتوزیع تألیف الشیخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، دار ا    

  ).م 2003 - ھـ1424(، دون طبعة، سنة )القاھرة(
   :مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة-102
( جمع وترتیب المرحوم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنھ،مكتبة المعارف       

  . ، دون طبعة، دون تاریخ)المغرب  –الرباط 
  :بلمسند أحمد بن حن-103



 
 
 
 
 
 
 
 
 

،الطبعة )لبنان-بیروت(حنبل،المكتب الإسلامي تألیف الإمام أحمد بن     
  ).م1983ھـ(1403الرابعة،سنة

  :مسند الدارمي-104
،تألیف الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل )المعروف بسنن الدارمي(    

،الطبعة )لبنان- بیروت( بن بھرام الدارمي،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع
  ).م2002ھـ1423(الأولى،تاریخ

  :معجم البلدان-105
تألیف الشیخ الإمام شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي       

 –بیروت ( ، مؤسسة التاریخ العربي )لبنان  –بیروت ( ، دار إحیاء التراث العبي )ھـ  626ت (
  .لھا محمد عبد الرحمن المرعشلي، دون طبعة، دون سنة طبع ، قدم )لبنان 

  :معجم مقاییس اللغة-106 
تألیف أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق وضبط عبد السلام محمد ھارون، دار        
  .، دون طبعة، دون سنة طبع)لبنان  –بیروت( الجیل 
  :مقاصد الشریعة الإسلامیة-107
  .م العلامة محمد الطاھر بن عاشور،دون دار طبع ،دون طبعة،دون سنة طبعتألیف الإما      
  :بن رشدامقدمات -108
عیات والتحصیلات وھي المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من الأحكام الشر     

  .المحكمات الشرعیات لأمھات مسائلھا المحكمات
ت (الولید محمد بن أحمد بن رشد ضي الجماعة أبي م الأجل الحافظ قاتألیف الفقیھ الإما     

  .، الطبعة الأولى، دون سنة طبع)بیروت( ،دار صادر)ھـ 520
ن   

  :نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقاتھا في العلوم الإسلامیة-109
( ،الطبعة الأولى سنة)مصر( تألیف الدكتور أحمد الریسوني، دار الكلمة للنشر والتوزیع      

   ).م  1997 -ھـ1418
     :نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي-110
المعھد العالمي  ،)الریاض(الدار العالمیة للكتاب الإسلاميلدكتور أحمد الریسوني، تألیف       

ھـ  1418( سنة الطبعة الرابعة) تحدة الأمریكیة الولایات الم –فرجینیا  -ھیرندن(للفكر الإسلامي
  ).م  1995 -

  :ب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین الخطیبنفح الطی-111



 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي إشراف  ،لشیخ أحمد بن محمد المقري التلمسانيتألیف ا      
الطبعة  ) لبنان–بیروت(للطباعة والنشر والتوزیع مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر

  ).م 1998 -ھـ 1419( سنةالأولى، 
و   

  :الزمان أبناء وفیات الأعیان وأنباء-112
  حققھ الدكتور   حمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان،أبي العباس شمس الدین أتألیف       
    . سنة طبع ، دون طبعة، دون)لبنان  –بیروت ( إحسان عباس، دار صادر       
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